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 العالمين أحمده على نعمه وأشكره سبحانه على توفيقه لنا    ربمد لله  ـالح

 في انجاز وإتمام هذا العمل

لأستاذ  أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد وخاصة ا
 .على ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات "خلف فـاروق: "المشرف

كل من قدم لنا يد العون ولو بكلمة تشجيع أو دعاء لهم منا أسمى   لىإوالشكر موصول  
 .عبارات الشكر والتقدير
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 :مقدمةال
ة  استغلاله ومعرفة لقد ازداد اهتمام الإنسان بالعقار بازدياد تطور الحياة وتشعبها و بداي

وكانت النتيجة نشوب  ،هذا التطور الذي ولد تعارضنا في المصالح ،قيمته الظاهرة والباطنة
 .و من هنا ظهرت فكرة التملك الفردي ،نزاعات  من اجل الاستيلاء عليها

ولما كان العقار هو الثروة الأساسية التي كانت وما تزال وستظل سببا في الخلافات بين 
وسبب الحروب بين الدول فقد عمل الإنسان منذ القدم على تنظيم هذه المساحات  ،الأفراد

وفرض على الكل احترام هذا التنظيم المصطلح على تسميته بنظام الملكية العقارية وذلك 
لمحدودية المساحات العقارية القابلة للاستغلال من جهة و ورغبة في أن يكون العقار محل 

 .أوفر للفرد او للجماعة من جهة أخرىالاستغلال ذا مردودية 
على هذا الأساس اهتمت الكثير من التشريعات منذ القدم بإيجاد قواعد قانونية لتنظيم الملكية 
 ،وكل ما يرد عليها من تصرفات وذلك من اجل الائتمان والثقة في كل التعاملات العقارية

الذي تبنته اغلب التشريعات ويتجلى هذا من خلال ما يعرف ويسمى بنظام الشهر العقاري 
العقارية في العالم ويقصد بهذه الأخيرة مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تثبيت 
الملكية او الحقوق العينية  التي ترد عليها من خلال شهرها في سجلات معدة لهذا الغرض 

علامهم بجميع التصرفات التي جرت على هذا العقار ليك سب الحق والقوة لإطلاع الكافة وا 
الثبوتية بحيث تم الأخذ بهذا النظام والذي يرمي إلى تثبيت وتطهير الملكية العقارية إلا أنها لم 
تعتمد نفس الوسيلة وهذا راجع للاختلاف و التباين بين نظامين للشهر العقاري يسمى الاول 

سماء وألقاب المالكين بنظام الشهر الشخصي والذي يعتمد فيه أثناء القيام بهذه العملية على أ
لأنها محل اعتبار ترتب البطاقات تريبا أبجديا حسب الألقاب ويعتبر انتساب العقار من مالك 
لأخر عن طريق التصرفات القانونية التي تجري عليه ولكن هذا النظام من كثرة العيوب التي 

ون التأكد منها كما يتم فيه شهر التصرفات كما هي د ،تشوبه والتي أهمها ازدواجية الشهر
وكذلك لا يعطي الحجية المطلقة للقيد وهذا ما أدى إلى ظهور نظام آخر متداركا عيوب النظام 
السابق بحيث حقق الأهداف التي لم يستطع تحقيقها النظام الاول بحيث يعتمد هذا في شهر 

ت في حيزه التصرفات والحقوق على العقار وليس على المالك الذي قد يتغير أما العقد فهو ثاب
ومستقر فيه ويتم مسك السجلات العقارية في ظل هذا النظام على هذا الأساس بحيث يعطي 
لكل عقار أرقام متسلسلة خاصة لتسهيل عملية الرجوع إليه في اي وقت إذا تعلق الأمر بشهر 

 .تصرف ما على هذا العقار او بصدد طلب معلومات
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هر الشخصي فاتجهت العديد من الدول إلى انتهاج ونظرا لكثرة العيوب التي جاء بها نظام الش
المؤرخ في ( 57/57)نظام الشهر العيني ومن بينها الجزائر و في  هذا الصدد صدر الأمر 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري بحيث يقصد  21/22/2757
بالطابع التقني البحت قصد بعملية إعداد مسح الأراضي القيام بانجاز أشغال ميدانية تتسم 

تشخيصها وحصر جميع الممتلكات العقارية وتحديد قوامها المادي والتقني في مجموعة من 
الوثائق والمخططات المسحية لتكون الأساس المادي الذي يعتمد عليه في إعداد السجل 

 .العقاري
قارية التي يعتمد في وأما تأسيس السجل العقاري فهو يرمي إلى إنشاء مجموعة من البطاقات الع

تأسيسها على الوثائق المسحية لتكون مطابقة لها لتكوين الحقوق العينية لكل شخص طبيعي او 
إلا ان عمليات مسح الأراضي التي انطلقت منذ صدور الأمر  ،معنوي على عقار معين

ر تنتهج كانت تتقدم بوتيرة بطيئة جدا ولم تكتمل لحد الساعة فهذا ما جعل من الجزائ( 57/57)
نظامين في آن واحد بحيث يتم تطبيق نظام الشهر الشخصي في المناطق  التي  لم تمر بها 
عملية المسح  في حين يتم تطبيق نظام الشهر العيني في المناطق التي مر بها المسح إلا أنن 

من هذا الازدواج للأنظمة خلق عدة مشاكل والتي تسمى بالوضعية القانونية للملكية العقارية و 
هنا ظهرت أهمية الموضوع والمتمثلة في الترقيم العقاري بحيث يصبح صاحب العقار مهددا في 

 .اي لحظة تنتزع منه ملكيته
وعليه فان اختيارنا لموضوع الدراسة راجع لأهميته  كون ان منازعات نظامي الشهر العقاري 

مسح او بعد إيداع هذه الوثائق أخذت حيزا كبيرا في المنازعات الناجمة عنها سواء أثناء عملية ال
 .في المحافظة العقارية

كما تجدر الاشارة إلا أنه قد واجهتنا صعوبات بقلة المراجع المتخصصة بمنازعات نظامي   
الشهر العقاري وكيفية حلها على ضوء أحكام التشريع الجزائري فارتأينا معالجة الموضوع 

 :انطلاقا من طرح الإشكالية التالية
وما  ( عينيالو  الشخصي)لمنازعات نظامي الشهر العقاري نظام القانونيالما هو 

 .ا؟جرائية المقررة في فضها وتسويتههي الآليات الإ
  :وقد انبثــقت عن هاته الإشكالية الرئيسة مجموعة من  الإشكاليات الجزئية 
 هي  الجهة المكلفة بعملية المسح ؟ ما

 يداع؟عقاري في عملية الإما دور المحافظة العقارية والمحافظ ال
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 على اي أساس يتم تأسيس الترقيم العقاري؟
كيف يتم تسوية المنازعات الناجمة عن عملية مسك السجل العقاري ومن الجهة المختصة بفض 

 هاته النازعات ؟
شكالية لى النتائج المرجوة منها من خلال معالجة الإإونظرا لطبيعة هذه الدراسة وقصد الوصول 

ت الفرعية السابق ذكرها أثرنا ان يكون المنهج المتبع جامعا بين المنهج الوصفي والتساؤلا
داري او القانوني والمنهج لتحديد المفاهيم التي تنطوي عليها الدراسة سواء من الجانب الإ

التحليلي لتحليل النصوص القانونية التنظيمية  ذات الصلة بالموضوع لإبراز مدى نجاعتها 
حكام والقرارات القضائية ه الدراسة نظرية حاولنا إثراء الدراسة بمجموعة من الأوحتى لا تكون هذ

 .تطبيقيحتى تكتمل الدراسة من الجانبين النظري وال
 ،إلى فصلينشكالية والتساؤلات الفرعية ارتأينا تقسيم هذه المذكرة وللإجابة عن هذه الإ    

زعات نظامي الشهر العقاري بحيث نبرز بحيث نتناول في الفصل الاول النظام القانوني لمنا
لى دور المحافظة إضافة إتنظيم الشهر العقاري من خلال دراسة هيكلها المادي والقانوني 

يداع إالعقارية في مراقبة كافة وثائق المسح وكيفية عمل للمحافظة العقارية وتوضيح عملية 
 .عنها ات التي تنشأوثائق المسح والآثار المترتبة عن هذه العملية وكذا المنازع

جرائية والقضائية في فض وتسوية هذه لى دراسة الآليات الإإما في الفصل الثاني سنتطرف فيه أ
لى دراسة الدعوى وكيفية تصحيح الأخطاء المادية والحدود إ بحيث سنتطرق في المنازعات

حكام الأ المؤقتة  وفي الأخير سنقوم بدراسة تطبيقية  وذلك من خلال تحليل ومناقشة بعض
 .والقرارات القضائية
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 الفصل الأول  
 يالقانوني لمنازعات نظامي الشهر العقار النظام 

أن المشرع  .العقاريد الجهة المكلفة بعملية الشهر نظرا لاختلاف تشريعات العالم في تحدي    
لمحافظة كذلك ا عتبراالمحافظ العقاري المحور الأساسي في نظام الشهر كما  عتبراالجزائري 

الملكية العقارية وحماية الحقوق ونشر الائتمان  ستقراراو العقارية الدعامة الأساسية في ضبط 
 :لى مبحثينوعليه ارتأينا في تقسيم هذا الفصل إ ،العقاري

: للقواعد العامة لنظامي الشهر العقاري أما المبحث الثاني: حيث خصصنا المبحث الأول    
 .ت نظامي الشهر العقاريفتطرفنا إلى أنواع منازعا
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 المبحث الأول
 القواعد العامة لنظامي الشهر العقاري

من أجل ضمان وتحقيق الغاية التي يهدف منها الشهر العقاري ألا وهي تسهيل عملية 
بحيث ستكون الدراسة في . التداول والتعامل في الأموال العقارية وبعث الثقة والائتمان فيها

يتضمن المطلب الأول تنظيم الشهر العقاري ويندرج في  ،مبحث  مقسمة إلى مطلبين هذا ال
تمام إجراءاته  .المطلب الثاني تحت عنوان تنظيم الشهر العقاري وا 

 المطلب الأول
 تنظيم الشهر العقاري

أوكلت مهام الشهر العقاري في الجزائر لمصلحة إدارية عمومية وهي المحافظة العقارية وذلك 
المتضمن تنظيم المصالح  21/20/2772المؤرخ في ( 72/57): رقمللمرسوم التنفيذي  وفقا

 1.الخارجية لأسلاك الدولة والحفظ العقاري
فقد قام هذا المرسوم بتوضيح مهام مديرية الحفظ العقاري في مراقبة إعمال المحافظة العقارية 

يم وجميع الوثائق المودعة على وحفظ العقود والتصام،الواقعة في دائرة اختصاصها الإقليمي 
 .مستواها 

وهذا من أجل تحقيق هدفها .تحت تصرف المحافظة العقارية  أنيطفكل هذه الوسائل المادية 
 1.الأساسي وهو حفظ وثائق الشهر العقاري وبعث الاستقرار في كافة المعاملات العقارية

لإداري للشهر العقاري في الفرع وعليه تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين بحيث وضعنا التنظيم ا
 الأول أما الفرع الثاني فخصصناه إلى التنظيم المادي للشهر العقاري

 .التنظيم الإداري للشهر العقاري /الفرع الأول
يعتبر المحافظ العقاري المسؤول الأول في عملية الحفظ العقاري وهو التنظيم الذي سوف نقوم  

 :بشرحه كما يلي
 

                                                           
تنظيم المصالح الخارجية لأسلاك الدولة والحفظ  المتضمن ،2772مارس  21المؤرخ في ( 72/57)المرسوم التنفيذي  1

 .25/20/2772المؤرخة في ( 22) العدد ،الرسميةبالجريدة  الصادر ،العقاري
 1221-1222،ضر بسكرة جامعة محمد خي،رسالة دكتوراه ،منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري ،لبيض ليلى  1
 . 011 ص،
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 .العقارية المحافظة / أولا
المتضمن إعداد مسح الأراضي  21/22/2757: المؤرخ في (  57/57 )بصدور الأمر رقم

تحدث محافظات عقارية : "منه  12والذي جاء في نص المادة ،العام وتأسيس السجل العقاري 
تمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار  سيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري وا 

وهو  الأمروذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا . العقاري 
تحدث لدي المديرية الفرعية : "بقولها (  55/50)منه رقم  الأولىالمادة  أكدتهالأمر الذي 

 . " محافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري  ،الدولة والشؤون العقارية  أملاكالولائية لشؤون 
مديرية الحفظ العقاري  أوالدولة  أملاكحاليا مديريات فرعية بل مديرية لا توجد  :ملاحظة

في  (72/57)الوطنية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  لأملاكللولاية تابعين للمديرية العامة 
 .الدولة والحفظ العقاري لأملاكالمتضمن تنظيم المصالح الخارجية  21/20/2772
المتضمن تنظيم  21/20/2772:المؤرخ في (72/57) :رقمبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي و 

العقاري بأنه تم حصر مهام المحافظة العقارية ضمن  الدولة والحفظالمصالح الخارجية لأملاك 
 : منه فيما يلي 25المادة  حكامأ
 .القيام بإجراء شهر مختلف العقود التي استوفت الشروط الشكلية والموضوعية -
 .ريإعداد ومسك السجل العقا -
 . التأشير على الدفاتر العقارية -
 .حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري -
علام الجمهور عن محفوظاتها -  .تبليغ المعلومات وا 
 .1تحصيل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري -

 .المحافظ العقاري /ثانيا 
يباشر مهامه تحت وصاية وزير المالية يخضع إلى قانون  المحافظ العقاري هو موظف عمومي

مكلف بتسيير هيئة عمومية  ،الوظيف العمومي تربطه بالدولة علاقة لائحية تنظيمية تبعية 
 )22(ذات طبيعة إدارية  يتولى أساسا تأسيس السجل العقاري ومسكه  كما تشير إليه المادة 

ف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق يقوم الموظف المكل": (57/57)مر رقم من الأ
المقدمة من طرف المعنيين بتحديد حقوق  والقرارات وشهادات الملكية مسح الأراضي المعدة

                                                           

 . 222ص ،مرجع سابق ،ليلى لبيض   2
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الملكية والحقوق العينية الأخرى التي يجب أن تكون موضوع إشهار في السجل العقاري وذلك 
  .1اهنأد) 20  ( طبقا لأحكام المادة

ويسير مكتب  : "...والتي جاء فيها (55/50)من المرسوم رقم  (7) وهذا ما أكدته المادة
المحافظة من قبل رئيس مكتب محافظة يخضع لنفس الواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها 

 ".المحافظون بموجب النصوص المشار إليها أعلاه
تسليم ونظرا لطبيعة وظيفة المحافظ العقاري المتمثلة في مسك السجل العقاري وعلى أساسه 

وعليه تم إخضاع  ،العقود التي تكتسي طابعا رسميا له حجة قاطعة ما لم يطعن فيها بالتزوير
المحافظ العقاري لقواعد خاصة ويتمثل ذلك من خلال شروط تعيينه وكذا المسؤولية المترتبة 

 .2على الأخطاء التي يرتكبها أثناء مزاولته لمهنته
 شروط تعيين المحافظ العقاري   -/1

على شروط تعيين المحافظ العقاري  (55/50)من المرسوم التنفيذي رقم  (27)ت المادة نص
 27/20/2771المؤرخ في ( 71/225)وهي نفس الشروط التي أكدها المرسوم التنفيذي رقم

المحددة لقائمة شروط والقبول في تعيين المناصب العليا للمصالح الخارجية والحفظ العقاري 
 :يما يليوتتمثل هذه الشروط ف

أن يكون المترشح من بين المفتشين الرئيسيين أو المتصرفين الإداريين الرسميين الذي مارسوا  -
 .الأقلخدمة في الإدارة  لمدة خمس سنوات على 

اليمين في  ايجب على المحافظين العقاريين قبل مباشرة الوظائف المسندة لهم أن يؤدو  -
 .المجلس القضائي الكائن بدائرة اختصاصه

ومن خلال هذه الشروط الخاصة يتضح أن منصب المحافظ العقاري هو منصب حساس 
 .3ويتطلب أشخاص ذوي خبرة وكفاءة عالية في المجال العقاري

 
 
 

                                                           
 .77ص ، 1222طبعة ، ،دار حوبة  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري   ،مجيد خلفوني   1

 . 01ص ،2001 ، الكتاب ،قصرالتشريع الجزائري  في العقاري حفظلل كآلية العقارية المحافظة ،خالد  رامول 2
جامعة محمد خيضر ،خرج ماستر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري في التشريع الجزائريالعقاري، شرف الدين دبابي 3

 .10ص ، 4102-4102بسكرة 
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 :مهام المحافظ العقاري -/2
: فدور المحافظ العقاري يتمثل حسبها في 1(55/50 )من المرسوم (21)من خلال نص المادة 

علاه هو التحديد والعمل أ (22)فظ العقاري المشار إليها أعلاه في المادةأن دور الرئيسي للمحا"
على معرفة طرق الملكية والحقوق العينية الأخرى الموجودة على عقارات عن طريق الإشهار 

 ."العقاري
 :مهام المحافظ العقاري في (55/50): ولقد حصرت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 
 .مجموعة البطاقات العقارية كاملةإعداد ومسك  -
العقود المتضمنة الملكيات العقارية والحقوق  الإشهارإعطاء الإجراءات اللازمة لطلبات  -

 .الأخرىالعينية 
 .فحص العقود والتأكد من مدى توافرها على الشروط الشكلية والموضوعية -
 .كتابة البيانات على السجلات العقارية الخاصة بمختلف الحقوق -
 . حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للإشهار -
 .إعطاء المعلومات للجمهور عند طلبها -
 :مسؤولية المحافظ العقاري -/3

 إمكانيةمن  الإفرادنظرا للمهام الموكلة للمحافظ العقاري الواسعة حرص المشرع على حماية 
سمح للمتضررين من  فالمشرع ،قانونال السلطة المخولة له تعسف المحافظ العقاري في استعما

المحافظ العقاري المطالبة بحقهم في التعويض عند الضرر اللاحق بهم نتيجة خطأ هذا  أخطاء
 .الأخير

بسبب  تكون الدولة مسؤولة" :والتي جاء فيها 2(57/57) مرمن الأ( 10)فوفقا لنص المادة 
و دعوى  ،ثناء ممارسة مهامهكبها المحافظ العقاري أالأخطاء المضرة بالغير والتي يرت

لا سقطت  المسؤولية المحركة ضد الدولة ترفع في أجل عام واحد ابتداء من اكتشاف الضرر وا 
 .الدعوى

 .من ارتكاب الخطأ بتداءاوتتقادم الدعوى بمرور خمس عشر عاما 
                                                           

المنشور بالجريدة الرسمية لسنة ،المتضمن تأسيس السجل العقاري  17/20/2755المؤرخ في ( 55/50)رسوم التنفيذي رقم م 1
 . 20العدد ،2770

 الصادر ،العقاريمسح الأراضي العام وتأسيس السجل  إعدادا المتضمن ،21/22/2757المؤرخ في ( 57/57)الأمر  2
 .22/27/2757المؤرخة في ( 71) العدد ،الرسميةبالجريدة 
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لخطأ الجسيم المرتكب من وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة ا
 .1هذا الأخير

ساس لا يسأل المحافظ العقاري عن خطأه إلا إذا كان جسيما وفقا لنص وعلى هذا الأ
والخطأ الجسيم سلوك يتضمن إخلال بالالتزام قانوني  ،(57/57) رقم: الأمرمن  (10)المادة

شخص يتحلى بسلوك ولا يمكن تصور ارتكابه من  ،نايةالذي يحدثه شخصا قليل الذكاء والع
 .الموظف العقاري المعتدل

 الناتجة عن خطئه وفقا لأحكام المادة الأضراربحيث تقوم مسؤولية المحافظ العقاري عن 
 :نون المدني الفرنسي وهذا في حالةمن القا (1275)

 .إهمال الإشهار العقاري والأحكام القضائية* 
 .وعدم ذكرها في الشهادات العقاريةالمعلومات بالسجلات الواردة على الحقوق ل إغفا* 

 .التنظيم المادي للشهر العقاري /يالفرع الثان
من أجل تمكين المحافظ العقاري من القيام بأعماله ومهامه المتمثلة في مسك السجل العقاري 

تمام إ مجموعة و فوضع المشرع تحت يديه وتصرفه سجلا عقاريا  ،جراءات الشهر العقاريوا 
 :وهي الوسائل المادية التي سيتم تحصيلها في ما يلي البطاقات العقارية

 .السجل العقاري /أولا 
كانت ف ،لك بناءا على التشريعات المقارنةالفقهاء تعريفات عديدة للسجل العقاري وذ أعطىلقد 

فحواها أن السجل العقاري هو عبارة عن مجمل الوثائق التي تبين  ،تصب كلها في بوتقة واحدة
وهو بهذا التعريف بخلاف ما يوحي به  ،وتوضح حالته المادية والقانونية أوصاف كل عقار

ظاهر اسمه لا يتكون من سجل واحد بل مجموعة من الوثائق التي تعكس الحالة الحقيقية 
 .2للعقار

على بيان ( 55/50)من المرسوم رقم ( 27)في حيث اكتفى المشرع الجزائري في نص المادة 
التي تفيد بأنه ( 57/57) مرمن الأ(  20) بالإشارة إلى نص المادةكيفية مسك السجل العقاري 

قارات وسبب تداول تبين الوضعية القانونية للع،يمسك على شكل مجموعة البطاقات العقارية 
ويجب أن يكون مطابقا للمخطط الفوتوغرافي ووثائق المسح بصورة مطلقة حتى  ،الحقوق العينية

                                                           
 .272ص  ،1221طبعة ،دار هومة  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،خلفوني مجيد  1
 .177ص ،بدون سنة نشر  ،لبنان المنشورات الحلبي الحقوقية ،السجل العقاري نظام ،حمدان حسين عبد اللطيف  2
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فيما يتعلق بالحقوق العينية والارتفاقات والتعديلات على حالة يكون الناطق الطبيعي والحقوقي 
 .العقار
 .البطاقات العقارية /ثانيا 

البطاقات العقارية هي أداة تهدف إلى تنظيم عملية الحفظ العقاري لمعرفة الحالة القانونية 
 :والمادية للعقار بسهولة تامة ولها عدة صور

 .البطاقات العقارية الأبجدية -1
التي جاء ( 57/57) من الأمر( 15) هي التي نصت عليها المادة1العقارية الأبجدية  البطاقة

أن العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية والتي : فيها
تفهرس  ،تخص عقارات أو حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية لم تعد فيها بعد مسح الأراضي

في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد  بصفة انتقالية
وتشمل كل بطاقة على الخصوص أصحاب التصرف المذكورين ويجب أن نبين  بموجب مرسوم

بالنسبة لكل عقار غير ممسوح  (55/50) من المرسوم التنفيذي رقم (227) فيها حسب المادة
على ترتيب  شكل مجموع هذه البطاقات العقارية أبجديا يعتمدنوع العقار وموقعه ومحتوياته وي

حيث يتم ترتيب البطاقات الخاصة للأشخاص الطبيعيين ضمن  ،البطاقات في شكل منظم
أما بالنسبة  ،صحاب الحقوق وتواريخ الشهروحسب الترتب الأبجدي لألقاب أ مجموعة معينة

 .متميزة أخرىللبطاقات الخاصة للأشخاص العامة ترتب ضمن مجموعة 
 .البطاقات العقارية العينية-2

البلديات الممسوحة ببطاقات عينية يدون فيها الحال  أراضييمسك المحافظ العقاري في 
 .لدى المحافظة العقاريةوثائق المسح  إيداعالقانونية للعقار التي تنشأ بعد 

ر العقاري أيضا وفقا فكل تصرف يرد على العقار  يؤشر به المحافظ على البطاقات وعلى الدفت
بطاقات العقارات  إن: "والتي جاء فيها ما يلي (55/50) :من المرسوم رقم( 12)لنص المادة 

 :تابعة لاختصاص المحافظة العقارية تتضمن بالنسبة لكل بلدية
 .بطاقات قطاع الأراضي -
 .2"بطاقات العقارات الحضارية -

                                                           
 . 22أنظر الملحق رقم  1
 . 27ص،مرجع سابق ،مول خالد ار  2
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 المطلب الثاني
ت  .إجراءاتهمام تنفيذ عملية الشهر العقاري وا 

الشهر العقاري يراقب المحافظ العقاري مدى توافر مجموعة من القواعد في ل إتمام من أج
منه تحقيق فكرة وهي التنظيم الدقيق الهدف  ،قود على مستوى المحافظة العقاريةالوثائق والع

ات التي توفرت فيه الشروط والإجراء إذابحيث لا يتم الشهر أي تصرف إلا  ،العقاري الائتمان
 : سوف يتم فصلها فيما يلي

 .اسية لتنفيذ عملية الشهر العقاريالشروط الأس /الفرع الأول
حتى يتم تنفيذ الشهر العقاري اشترط القانون ضرورة تقديم العقد موضوع الشهر في شكل رسمي 

ن اللذان سوف النسبي للشهر كشرط ثاني وهما الشرطا الأثروالى احترام قاعدة  أولكشرط 
 :لهما كما يلي عرضأت

 .القاعدة الرسمية /أولا 
عقد تثبيت يقوم به موظف أو : "لقانون المدني العقد الرسمي بأنهمن ا (017) لقد عرفت المادة

ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 
 .1"للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

من  (52) شروط العقود الواجبة الشهر وذلك حسب نص المادة أهمث تعتبر الرسمية من بحي
كل عقد يكون موضوع : "المتعلق بتأسيس السجل العقاري التي تنص( 55/50)المرسوم 
 ".على الشكل الرسمييقدم  أنفي محافظة عقارية يجب  إشهاري

في جميع العقود والوثائق  ونلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع اشترط صفة الرسمية
الخاضعة للشهر ولم ينص على أي استثناء لهذا المبدأ فكل عقد لا يستوفي صفة الرسمية 
يكون محل رفض من قبل المحافظ العقاري لأن هذا المبدأ لا يعتبر مجرد أجراء شكلي بل هو 

 .2في نفس درجة الشهر

                                                           
 2757-27-02لمؤرخ في ( 52) ر العدد.المتضمن القانون المدني ج 2757سبتمبر  15المؤرخ في ( 57/72)الأمر  1

 .معدل ومتمم
 . 272ص ،ع سابق مرج ،بوشناقة جمال   2
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وثيق لإفراغ عقدهما العقد أمام مكتب التوذلك بأن يتقدم أطراف  ،توثيق العقد ،ويقصد بالشكلية
وهو  ،يترتب عن تخلفه البطلان المطلق للعقد. وهو ركن جوهري في التعاقد ،في قالب رسمي

 .من التقنين المدني( 2)فقرة ( 017) المادة إليهما تشير 
 ،شكل رسمي ليحسب تحت طائلة البطلان إلىستفائها إزيادة عن العقود التي يأمر القانون ب

 .ن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية في شكل رسميحرير العقود التي تتضمت
ما لم  سندات رسمية تنفيذية ولها حجية على ما تضمنتها ،تعتبر العقود التي يحررها الموثقو 

 .يطعن فيها بالتزوير
أو أكد المشرع على ضرورة توافر قاعدة الرسمية في كل عقد من شأنه نقل أو تعديل أو إنشاء 

حق من الحقوق العينية العقارية وعلى كل ما يرد على الملكية العقارية عن تصرف  ،صريحت
شخص  أوضابط عمومي  أوهذه التصرفات في محرر ينجزه موظف  إثباتوذلك عن طريق 

كذلك الحال  ،والقرارات القضائية لسندات رسمية الإحكاممكلف بخدمة عامة وتبعا لذلك تكون 
المؤرخ  1(72/02) القانون رقم أحكامالدولة فبموجب  أملاكيحررها مدراء بالنسبة للعقود التي 

لهم  10/22/2772المؤرخ في  (72/777)وأحكام مرسومة التنفيذ رقم  22/21/2772في 
 .الوطنية الخاصة الأملاكتأجير أي تنازل عن  وأالصلاحية في بيع 

مراقبتها على السوق  أحكامة من تمكين الدول إلىويهدف المشرع من وراء فرض قاعدة الرسمية 
كما يعتبر حماية للأطراف   ،العمومية من مداخيل مالية معتبرةالعقارية وتمكين الخزينة 

 تدخل الموظف العام والضابط أنكما  ،هم مقدمون عليهالمتعلقة لتنبيههم على خطورة ما 
المشرع حاجيات كاملة  يعطيه إذ ،يزيد من قانونية المحرر وحاجيته ،العمومي في تحرير العقد

  .2يتم طعنها بالتزوير أن إلىعلى ما تضمنته 
 أخرىقاعدة  إلىفهي في حاجة . لا تكفي لتسيير الحفظ العقاريلا أن قاعدة الرسمية لوحدها إ

لها  أتعرضالتمثيل المسبق وهي القاعدة التي سوف  أوالنسبي  الأثرتكملها وهي تعرف بقاعدة 
 :يليفي ما 

 
 

                                                           
( 71)العدد ،المتضمن قانون الأملاك الوطنية الصادر بالجريدة الرسمية ،22/21/2772المؤرخ في ( 72/02)القانون  1

 .21/21/2772المؤرخة في 
 .25ص ،مرجع سابق  ،خلفوني مجيد  2
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 ( . الشهر المسبق)ة الأثر النسبي قاعد /ثانيا
للشهر  الإضافي الأثرمن أجل ضمان استمرارية سلسلة نقل الملكية من المشرع الجزائري قاعدة 

 .1المالك الجديد كتقنية لدعم فكرة الائتمان العقاري وبالتالي المحافظ( مبدأ الشهر المسبق)
المتضمن تأسيس  17/20/55 المؤرخ في (55/50)من المرسوم ( 22)فجاء في نص المادة 

لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم : "نهالسجل العقاري بأ
 ،عن طريق الوفاة وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو شهادة الانتقال
 ...".أدناه  (27)ةيثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير وذلك مع مراعاة أحكام الماد

المشار إليها أعلاه أن قاعدة الشهر المسبق تعني بأنه يمكن  (22)ويستشف من نص المادة
للمحافظ العقاري أن يقوم بشهر أية وثيقة ناقلة للملكية العقارية ما لم يكن وصل ثابت في 

عقارية ية الفي العقار بحيث تنتقل الملك الأخيرمجموعة البطاقات العقارية تثبت حق المتصرف 
 .بطريقة واضحة لا لبس فيها

وهذا من شأنه الحلول دون  ،ابقين الذين تداولوا على الملكيةمن خلال معرفة جميع الملاك الس
 .2رفات مزدوجة على يمكن نفس العقاروقوع تص

المحرر وكذا رفض إجراء الشهر إذا تسبب في تخلف  إيداعوللمحافظ العقاري الحق في رفض 
لما له من سلطة مراقبة الوثائق موضوع الإشهار غير أن هذه  ،النسبي للشهر ثرقاعدة الأ

نما إ لى مدى توافر الشكل الرقابة لا تمتد إلى البحث في مدى صحة التصرف من عدمه وا 
علما بأن مبدأ الأثر النسبي لا يعطي الحماية الكافية لمتصرف إليه وهذا ما  ،المطلوب

 :سأوضحه في الافتراض التالي
لى ( ب)عقار إلى ( أ)ذا باع إ بالتصرف ( ج)ثم قام ( ج)قبل ( ب)وقام بشهر حقهما ( ج)وا 

ففي هذه الحالة لا يحق للمحافظ العقاري رفض شهر التصرف ( د)في ذات العقار لصالح 
كان موضوع شهر مسبق أيضا على الرغم ( ج)الأخير تطبيقا لقاعدة الأثر المسبق لأن حق 

 .سبق في التاريخالذي هو أ( ب)نافذا في حق لم يكن ( ج)من أن حق 
 
 

                                                           
 . 127ص ، 1221،الجزائر ،وزيع والت دار هومة للطباعة والنشر ،المنازعات العقارية  ،زروقي ليلى وحمدي باشا عمر  1
 . 70ص ، 2725،دار المطبوعات الجامعية ،إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء و الفقه ،عبد الحميد الشواربي   2
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غير أن هذا لا يعني على الإطلاق عدم أهمية قاعدة الأثر المسبق بل بالعكس فإنها ذات 
علومات ضمن أهمية قصوى في ظل نظام الشهر الشخصي الذي يفتقد إلى تنظيم مثل هذه الم

 .1بطاقات خاصة بكل عقار
ع الجزائري للمحافظ العقاري سلطة كاملة لمراقبة كل وثيقة لحسن تطبيق هذه القاعدة منح المشر 

 ،جراء السابقتكون محل إيداع على مستوى مصلحته قصد التأكد من احتوائها على مراجع الإ
التي  (55/50) من المرسوم التنفيذي رقم( 222/2) فله أن يرفض الإيداع وفقا لنص المادة

فانه يوقف تنفيذ  ،الإيداعفي سجل  الإجراءانه يسجل ف الإيداععندما يقبل المحافظ : "جاء فيها
 .2..." (225)ويباشر في عملية التسوية المنصوص عليها في المادة  الإجراء

غير أنه لا يمكن الأخذ بقاعدة الأثر النسبي  ،لاحقا لنفس السبب كما له أن يرفض الإجراء
 :هما للشهر العقاري بشكل مطلق بل ترد عليه استثناءات وفق سببين

أولا انه لا يمكن فرض هذه القاعدة على وقائع صدرت قبل القانون المنظم للشهر العقاري * 
للمستفيد بغير سند  أخيراكون الحقوق تنتقل  إلىوالسبب الثاني يعود  (57/57) رقم الأمرأي 

 إلى أحلتمن المرسوم التي  (22) المشرع بموجب المادة أوردهماوهما الاستثناءان اللذان 
إجراء للإشهار في محافظة  بأيلا يمكن القيام : "منه والتي جاء فيها( 27) تطبيق المادة

لشهادة الانتقال  أولقرار قضائي  أومقارن للعقد  أومسبق  إشهارعقارية في حالة عدم وجود 
المادة  أحكامصاحب الحق الأخير وذلك مع مراعاة  أوعن طريق الوفاة يثبت حق المصرف 

 ..".. أدناه (27)
 27/27/2770في المؤرخ  3(70/210)المعدلة بموجب المرسوم رقم  (27) لقد حددت المادة

 :الاستثناءات بنصها
 . أعلاه (22)من المادة  الأولىتستثني القاعدة المدرجة في الفقرة "

عند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتمم تطبيقا للمواد 
 .من هذا المرسوم (22) إلى (2)

                                                           
2.CAPITAN HENRI – terre françois – le quette – les grands arrets de juridpridence civile . 9 . 
èd palloz ، 1991 ، p 812. 

 .20ص  ،مرجع سابق ،رامول خالد  2
المتضمن تأسيس السجل ( 55/50)المتضمن تعديل المرسوم ، 27/27/2770المؤرخ في ( 70/210) سوم التنفيذيالمر  3

 .10/27/2770المؤرخة في ،(07)العدد ،الصادر بالجريدة الرسمية ،العقاري 
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ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل  الأخيرصاحب الحق  أوعندما يكون حق المتصرف -
 .2752يناير سنة  أول

 (2)المواد من  إلىالخاص بشهر الحقوق العقارية وبالرجوع  الأولوعليه فانه بالنسبة للإجراء 
عام بعد إنها تتعلق بإيداع وثائق المسح الف ،(55/50): من المرسوم التنفيذي رقم (25)إلى

تكون موضوع شهر مسبق مادامت ناتجة عن  أنهاوالتي لا يتصور  ،الانتهاء من عملية المسح
المسح العقاري العام بموجب الوثائق المسحية التي يستلمها المحافظ العقاري من اجل  أعمال

 .لعملية إخضاعها
فان العقد العرفي الثابت التاريخ  22/22/2752التاريخ قبل بالنسبة للعقود العرفية الثابتة  ماأ

لا يكون : "ن القانون المدني والتي جاء فيهام (012) هو ذلك العقد الذي نصت عليه المادة
ويكون تاريخ العقد  ،العقد العرفي حجة على الغير في تاريخ لا منذ ان يكون له تاريخ ثابت 

 :ابتداءثابتا 
 .من يوم تسجيله-
 .حرره موظف عام أخريوم ثبوت مضمونه في عقد  من-
 .تأشير عليه على يد ضابط عام مختصمن يوم ال-
 .إمضاء أومن يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط -

فيما يتعلق بالمخالفة إضافة إلى  الأحكامرفض تطبيق هذه ،غير أنه للقاضي تبعا للظروف 
فان مختلف التشريعات  ،أعلاهلمرسوم المذكور من ا( 27)الاستثناءات الواردة في المادة 

المسبق منها ما جاء في المادة  الإشهارحالات استثنت فيها قاعدة  أوردتالعقارية اللاحقة 
 ،يازةالمتعلق بشهادة الح ،المتضمن قانون التوجيه العقاري 1(72/17) من القانون رقم (07)

المتعلق بإجراءات التقادم  2720 ما 12المؤرخ في  (27/071) وكذا ما جاء به المرسوم رقم
عدامالمكسب و  : المؤرخ في (1222/275): عقد الشهرة الملغي بموجب المرسوم التنفيذي رقم ا 

والمتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية وكذا ما جاء به  27/27/1222
لكية العقارية عن ب المالمتعلق باكتسا 2720 أوت 22: المؤرخ في (20/22): لقانون رقما

                                                           
العدد ،الصادر بالجريدة الرسمية ،لمتعلق بالتوجيه العقاري ا،المعدل والمتمم ،22/22/2772المؤرخ في ( 72/17)القانون  1
 .22/22/2772المؤرخة في ( 77)
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 27: المؤرخ في (75/720): ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم إلى إضافة ،طريق الاستصلاح
 .1تابعة لأملاك الدولة أرضيةالمتعلق بمنح حق امتياز قطع  ،2775ديسمبر 

 .الشهر العقاري إجراءات إتمام /الفرع الثاني
ينبغي على : "والتي جاء فيها (55/50): من المرسوم التنفيذي رقم (72)حسب نص المادة 

القرارات  أوجميع العقود  إشهاريعملوا على  إن الإداريةالموثقين وكتاب الضبط والسلطات 
. "ةالمحدد الآجالبمساعدتهم وذلك ضمن  أوالقضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم 

 :وهذا ما سوف نفصله في ما يلي
 .يداعالإ أجال /أولا 
ف أجال إيداع مختلف الوثائق لدى مصالح الحفظ العقاري بحسب نوع هذه الوثائق تختل

 .شهرها إلزاميةمدى  إلىوبالنظر 
التي تحث المكلفون باحترام ( 55/50) من المرسوم( 72)ولهذا منحها المشرع في نص المادة 

 : من نفس المرسوم وهذه الآجال (77) المنصوص عليها في المادة الآجال
 .من تاريخها (21): بة لقرار نزع الملكيةبالنس-
 .ةشهران من يوم صارت نهائي: القضائية بالنسبة للقرارات-
 .من تاريخها الأخرىبالنسبة للعقود -
الموثق ويمدد هذا  إلى الإشهارللشهادات التوثيقية شهران من اليوم الذي قدم فيه بالنسبة  -

 .2اكن بالخارجكان احد المعنيين س إذا أشهر أربع إلى الأجل
 : ملاحظة*

وأصبحت العقود  2777من قانون المالية  (02) عدلت بموجب المادة الآجالهذه  نأإلا 
من النظام العام وعدم احترامها يعرض  الآجالوهذه  ،إيداعهاوالقرارات القضائية شهران من يوم 

 2222المقدرة ب  2777من قانون المالية ( 02)غرامة مالية حددتها المادة  إلىمودعو العقود 
 .3دج

                                                           
 . 227ص ،مرجع سابق  ،لبيض ليلى  1
 ، 1222،دار الخلدونية ،طبعة الأولى ،السندات الإدارية المنشئة للملكية العقارية في التشريع الجزائري ،الوافي فيصل  2

 .221ص،الجزائر 
المؤرخة في  72العدد ،الجريدة الرسمية ،2777المتضمن قانون المالية لسنة  02/21/2772المؤرخ في  72/21قانون   3

02/21/2772 . 
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تمتد لمدة خمسة عشر يوما  الآجالن إفي مكتبين مختلفين ف الإشهاروفي حالة القيام بعملية 
 .الأول الأجلعن  إضافةبالنسبة لكل مكتب ( يوم 27)

 .الإيداعالوثائق محل  /ثانيا
 ،لقانونيةتحقيق ومراقبة الشروط االمشرع للمحافظ العقاري صلاحيات واسعة في ال أنشئلقد 

 :ارات وهذا ما تتولاه على التواليالعق أوسواء تعلقت هذه الشروط بالأشخاص 
 :الأشخاصالشروط المتعلقة بتعيين -/ 1

منه والتي  (11)المتعلق بتأسيس السجل العقاري وخاصة المادة  (57/57) الأمر إلىبالرجوع 
 الأسبابودين على وسائل الموج الأطراف قاري صلاحية التحقيق في هوية.معنويينلل أعطت

كيفية تنفيذ هذا  (55/50)وقد بين المرسوم  ،الإشهارجل أالمطلوبة من  الأوراقوكذا صحة 
تعيينا دقيقا في العقود والوثائق الخاضعة  الأطرافوأكد على ضرورة تعيين هوية  الإجراء

لا تم رفض  أوطبيعيين  أشخاصاللإشهار وسواء كانوا  ا اوجب التصديق كم ،الإيداعمعنويين وا 
 .1مؤهلين لذلك قانونيا آخرين أشخاصمن طرف  أوعليها من طرف محرري هذه الوثائق 

 أوطبيعيين  أشخاص الأطرافكان  إذاباختلاف ما  الأطرافوتختلف البيانات المتعلقة بتعيين 
 .معنويين  أشخاص

ئية المودعة قصد تحتوي العقود والقرارات القضا أنسيتوجب  :الطبيعية بالنسبة للأشخاص-أ
 :2ةبالمحافظة العقارية على العناصر التالي الإشهار

وعند اللزوم ( الأطرافمهنة  ،الموظف ،الجنسية)ومكان الولادة وأسماء  ألقابالتالف من *
 إلىفيها  الإشارةالزوجات وفيما يخص الشهادات التوثيقية التي تعد بعد الوفاة فانه يجب  أسماء

 .الموصى لهم أوديق عليها بالنسبة لكل واحد من الورثة الحالة المدنية والتص
 الإشارةجميع العقود والقرارات والجداول التي تتعلق بالأشخاص الطبيعية يجب ان تتضمن *

 ،المصلحة أصحاب طرافالأعلى جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي لكل 
 .المدنية للأطراف الأهلية ويقصد بالشرط الشخصي حسب ما ورد في هذا المرسوم هي

الدولة والجماعات  ،المعنوية أوويقصد بالأشخاص الاعتبارية  :بالنسبة للأشخاص الاعتبارية-ب
 من المرسوم( 50)الخ من خلال المادة  ...معياتالمحلية المؤسسات العمومية والشركات والج

                                                           
 . 72-72ص ص،بدون سنة طبع  ،زائر الج،عين مليلة ،دار الهدى  ،المركز القانوني للمحافظ العقاري  ،بريك الطاهر  1
 .257ص ،مرجع سابق ،بوشنافة جمال   .2
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عملية الشهر  أثناء المعنوية الأشخاصوالتي تبين البيانات الواجب توفرها في ( 55/50)
 :1وهذه البيانات كما يلي ،القاري
 ذا ،مقرها الاجتماعي ،طبيعتها القانونية ،اسم الشركة: بالنسبة للشركات كانت الشركة  وا 

 .جل رقم سجلها التجاريتجارية نس
 الأساسيقانونها  ،إيداعهاتاريخ ومكان  ،مقرها ،تسميتها :بالنسبة للجمعيات. 

 .الولاية أواسم البلدية  :الجماعات المحلية -
 الأشخاص ،لح والمنظمات العامة المخصصة لهامقر المصا ،اسم الدولة :الدولة أملاك  -

 .على عاتقهم إدارتهاالمسيرة من قبلهم والتي تكون 
ثائق انه يجب التأكد من الشخص الطبيعي الذي يمثله والذي عليه تقديم الو  الإشارةتجدر  -

 .عيينالرسمية لذلك كقرار الت
 :الشروط المتعلقة بتعيين العقارات  -2

المتعلق بتأسيس السجل العقاري التي بينت  (55/50)من المرسوم ( 57) من خلال نص المادة
الشهر وتميز  إجراءاتالبيانات المطلوبة تحديدها في الوثائق الخاضعة للشهر من اجل تسهيل 

 وأغير ممسوح  أوعقار ممسوح  ،العقارهذه البيانات تختلف باختلاف نوع  أنالعقارات غير 
 :2مشتركة وسوف نتطرف لهذه الحالات بالمختصر المفيد وأمملوكا ملكية فردية 

 :القواعد المشتركة بالنسبة لكل العقارات -أ
التي حددت الشروط التي يجب مراعاتها قي  (55)وفي مادته  (55/50) المرسوم إلىبالرجوع 

كل : "ونص المادة كما يلي الإشهارقرار قضائي مودع بغرض  أوتعيين العقارات في كل عقد 
يبين فيها النسبة لكل عقار  إنفي المحافظة العقارية يجب  إشهارقرار قضائي موضوع  أوعقد 

يعينه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين القسم ورقم المخطط والمكان المذكور وما يحوي عليه 
 :3العناصر التاليةنستنتج  إذن ."الأراضيمن مسح 

                                                           

ص  ،الجزائر ، 1227،منشورات بغداد ،دور المسح العقاري في  إثبات الملكية العقارية في التشريع العقاري ،حي ريم  مرا. 1
 . 77-52ص 

 . 17ص،مرجع سابق ،بريك الطاهر  2
3
 جامعة،تخصص قانون عقاري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري ،رويصات مسعود  

 . 220ص ، 1227-1222،باتنة ،الحاج لخضر 
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أو العقار مبنية رض عارية أهذا يعني العقار عبارة عن قطعة : تحديد طبيعة ونوع العقار( 2
 .لعقار قد يتعرض لتغيرات وتعديلاتهذا التحديد لان ا أهميةغابية وتكمن  أوفلاحية أو 
قار  في العقد مع من الضروري ذكر البلدية التي يقع فيها الع: البلدية التي يقع فيها العقار( 1

 الإقليميالاختصاص  و تحديد البلدية يسهل علينا تحديد ،للبلاد الإقليميمراعاة التقسيم 
 .ضائية المختصة في حالة وجود نزاعو تحديد الجهة الق ،للمحافظ العقاري

بحيث يمكن نقله على  ،البلدي المحدد بطريقة ما الإقليموهو جزء من  :قسم مخطط المسح/ 1
دود التي لها طابع الثبات الح إلىويكون محيطه مؤسسا ببناء  الأراضيمخطط مسح  ورقة من
خصص لكل قسم صحيفة من مخطط مسح  ،ومسك وكذا الاطلاع إعدادومن اجل  ،الكافي

وهذا حتى يتسنى  أشهر (7)وتحرير العقد  إعدادهالذي لا يتعدى الفاصل الزمني بين  الأراضي
 .ة دقيقة ومطابقة الحاليالعقد بصفتعيين العقارات في 

مجموعة ملكية  تحمل رقم ترتيبي خاص  أوكل وحدة مساحية  :الأراضيرقم مخطط مسح / 2
بطريقة تجعل تجمعات  الأراضيحيث يتم ترقيم مخطط مسح  ،الأراضيبها في وثائق مسح 

ن كما ترقم القطعتي ،مطابقة الوثائق المودعة مع مخطط متسلسلة حتى تسهل أرقامالملكية 
 .بالنسبة لكل قسمالمتجاورتين برقمين متعاقبين 

بحيث  ،بلدية ما إقليموهو عبارة عن تجمع مجموعات الملكية ضمن  :المكان المذكور/ 3
في المناطق العمرانية يستبدل  أما ،يطلق عليه عادة السكان تسمية خاصة في المناطق الريفية

 .دوج إنالشارع  أوالمكان بالحي 
في  الأساسيةالقوام المساحي من العناصر  أوعتبر محتوى وثائق المسح ي :سعة المسح/ 4

وجب المشرع على أولهذا  ،ة العقاريةن به ضبط كل البيانات المتعلقة بالبطاقتعيين العقارات لأ
 .1مستخرج المسح بالعقد المودع إرفاقمحرري العقود بضرورة 

 :يليوتتمثل فيما : شروط الخاصة بتعيين بعض العقاراتال-ب
بالنسبة للعقارات  إثبات أحكاملقد قرر المشرع الجزائري  :تعيين العقارات الريفية غير ممسوحة( 2

غاية تعميم نظام  إلىلم يكتمل فيها عمليات المسح بعد  وأالريفية الواقعة في بلديات لم يبدأ 
 من المرسوم( 227) الشهر العقاري العيني على كافة التراب الوطني وهذا ما نصت عليه المادة

 .العقارات الريفية الغير ممسوحة التي حددت قواعد تعيين (55/50)

                                                           
 . 227ص ،مرجع سابق  ،رويصات مسعود  1
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 عناصر تعيين العقار الحضري التي يجب مراعاتها إن :ن العقارات الحضرية الغير ممسوحةتعيي( 2
حسب المادة  أخرىالرقم من جهة وضعية العقار ومساحته من جهة  ،هي اسم البلدية  الشارع

من نفس ( 12/1)ما جاءت به المادة  إلى إضافةالسابق الذكر  (55/50) ممن المرسو  (55)
النسخ  أوالمرسوم والذي يتم التعرف على العقارات الحضرية في الجداول والمستخرجات 

من (55)والمادة (12) انظر المادة ،الشارع والرقم إلى الإشارةوالصور المودعة عن طريق 
 .المرسوم السالف الذكر

يتم تعيين هذا النوع من العقارات في العقود  :مبنية على سبيل الملكية المشتركةلعقارات التعيين ا( 3
ة باسم والقرارات القضائية الخاضعة للإشهار يكون عن طريق ذكر المعلومات العامة المتعلق

المعلومات الخاصة الواردة في الجدول الوصفي  إليهاتضاف  ،المساحة ،الرقم ،الشارع ،البلدية
رقم الحصة في ملكية  ،الملحق به والمتضمن  أوتقسيم المتضمن في المحرر الرسمي نفسه لل

 .1الأرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 255-257ص ص ،مرجع سابق  ،بوشنافة جمال  1
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 المبحث الثاني
 .منازعات نظامي الشهر العقاري  أنواع

التقليل من المنازعات المتعلقة بالحقوق العقارية من خلال حملة  إلىيهدف نظام الشهر العقاري 
السجل العقاري وأثناء الشهر العقاري  تأسيسم هذا تنشا منازعات عند ورغ ،الإجراءاتمن 

الوثائق موضوع طلب  إيداعفالسلطة التي منحت للمحافظ العقاري تخول له الحق في رفض 
قرار  إصدار أيضاكما يحق له  ،إيداعهاشهرها حتى بعد قبول  إجراءكما يقوم برفض  الإشهار
فبموجب  ،خطأ إشهارهاتبين له انه تم  إذاملية الشهر ع إتمامالشهر من بعد  إجراءبرفض 
 أمامنه يمكن المنازعة في قرارات الترقيم أقر أالمشرع  (57/57)رقم  الأمرمن  (17) المادة

المنازعة في قرارات الترقيم المؤقت  أيضاكما سمح المشرع  ،الجهات القضائية المختصة
السندات المثبتة للملكية العقارية  اقويذي يعتبر والنهائي الذي يتوج بصدور الدفتر العقاري ال

ورغم ذلك لم يحض بالحصانة الكاملة فينازع في صحته وصحة البيانات الواردة فيه وكلها 
هذه المنازعات من  إلىوعليه سوف نتطرق  ،الطعن في قرارات المحافظ العقاريتدخل ضمن 
 :خلال المطلبين

 الأولالمطلب 
 (المؤقت والنهائي)ترقيم قرارات العات في المناز 

يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري لمجرد استلامه وثائق مسح 
 الإمضاءويتم ترقيم العقار لمجرد  ،من المرسوم التنفيذي (22) عملا بإحكام المادة الأراضي

ويتم تعيين الحقوق  ،(1)الفقرة  (22)على محضر تسليم الوثائق المسحية وذلك حسب المادة 
وثائق المسح حسب القواعد المنصوص عليها  أساسالمتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على 

ترقيما نهائيا  أمايتم ترقيم هذه العقارات  إذ ،في مجال الملكية العقارية في التشريع المعمول به
 .ترقيم مؤقت أو
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 :الترقيم المؤقت /الأولالفرع 
ترقيما مؤقتا لمدة سنتين  أو أشهر أربعةلمدة  1العقاري بترقيم العقارات ترقيما مؤقتايقوم المحافظ 

 .الأحوالحسب 
 :أشهر( 4) أربعةالترقيم المؤقت لمدة  /أولا

المتضمن تأسيس السجل  (55/50)من المرسوم رقم  (20)المشرع الجزائري بالمادة  إليه أشار
بدون حيازتهم لسندات  ،ائزين الظاهرين لعقارات معينةالحوهو الترقيم المنجز لفائدة  ،التجاري

يمارسون حيازة تسمح لهم  إنهم ،والذين من خلال التحقيق العقاري ملكية قانونية تثبت ذلك
كسب الملكية طبقا للتفتيش  أسبابكسبب من  ،الملكية عن طريق التقادم المكتسباكتساب 
 .2المدني

المذكورة سالفا كما  (2) الفقرة (20)وذلك وفقا للمادة  ،قتالحيازة في الترقيم المؤ  إثباتويتم -
 : يلي
 :الحيازة الثانية سندات رسمية -أ-

تتكون السندات الرسمية من مجموع العقود الموثقة والأحكام  (7522) :حسب المذكرة رقم
يارية والتي لم تقدم للإشهار بسبب الطبيعة الاخت (55)القضائية المعدة قبل صدور المرسوم رقم 

نما  إثباتوالاعتماد على هذه السندات ليس من اجل  آنذاكللإشهار العقاري  حق الملكية وا 
 .3لإثبات واقعة الحيازة

 :من قانون التوجيه العقاري رقم (07)فيمكن الاعتماد عليها بموجب المادة  :شهادة الحيازة (1
 ارسمي اا سندفي عملية الترقيم المؤقت باعتباره 22/22/2772المؤرخ في  (72/17)

نص المادة   إلىاستنادا  أشهر أربعةضمن حالات الترقيم المؤقت لمدة  إدراجهاويمكن 
اكتساب الملكية عن طريق  حيازة تسمح للمالك الظاهر أنها أساسعلى  أعلاهالمذكورة 

 .التقادم
 

                                                           

 .21أنظر الملحق رقم  1
 ،1227 ،الجزائر ،دار هومة ،نظام تورنس للشهر العقاري وتطبيقاته في نظام الشهر العقاري الجزائري ،حميدي محمد لمين  2

 . 127ص
3

كل من  إلىالصادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطنية الموجهة  27/27/1227المؤرخة في ( 7522:) المذكرة رقم . 
الدولة بالعقارات الواقعة في المناطق  أملاكومدراء ،ومدراء الحفظ العقاري الأراضيالمدير العام للوكالة الوطنية لمسح 

 .الممسوحة في حساب المجهول 
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ين والعقود التي تتضمن معلومات غير كافية وغير دقيقة لتعي :العقود التوثيقية المشهرة (2
حقوق عقارية غير مقدرة وهذه الحالات  أوتتعلق بالتنازل عن حقوق ميراثية  إنها أو ،العقار

 .والتي اعتبرتها حالات غير دقيقة (0175)تعرضت لها المادة المذكرة رقم 
تتطرق  أنالقضائية التي تفصل في منازعات العقارية دون  الأحكاموهي  :القضائية الأحكام(3
ع النزاع وهو نفسه ن العقار موضو أانه يظهر من خلال الحكم القضائي ب إذ ،حق الملكية إلى

الشيء الذي يدعو  ،بخمسة عشر سنة ن تاريخ هذا الحكم سابق على الترقيما  و  ،موضوع الترقيم
 ،ماستخلاص بان المالك الظاهر كان يحوز هذا العقار منذ تاريخ الحك إلىالمحافظ العقاري 

 .سنة 27وهذه المدة لا تقل عن 
 :عرفية بتاريخ ثابتالسندات الحيازة  إثبات -ب-

مدة الحيازة  القانونية التي تؤدي  لإثباتيمكن الاعتماد على العقود العرفية في الترقيم المؤقت 
لاكتساب العقار بالتقادم للمالك الظاهر للعقار بموجب سند عرفي ثابت التاريخ بعد 

من القانون  (012) المادة يخ ثابت طبقا لنصوتعتبر عقودا عرفية ذات تار  02/20/2752
 :المدني في الحالات التالية

 .حرره موظف عام أخرمن يوم ثبوت مضمونه في عقد *
 .به على يد ضابط عام مختص التأشيرمن يوم *
 .إمضاء أومن يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط *
 .1(55/50)من المرسوم رقم  (27) المادة قا لنصمن يوم تسجيله وف*

 (:2)الترقيم المؤقت لمدة سنتين  /ثانيا 
وهذا تخص الملاك الظاهرين الذين لا يملكون ( 27)من الترقيم طبقا للمادة  ابتداءيسري 

 الملكية القانونية للحيازة التي تمكنهم إثباتمن  يتمكنواسندات معترف بها ولكنهم حائزون ولم 
سحب  أوعتراض على الترقيم في غضون مدة سنتين ويمكن الا ،اكتساب الملكية بالتقادم من 

الترقيم من طرف المحافظ العقاري بعد ورود معلومات مؤكدة تنازع في الحيازة كظهور المالك 
 .الحقيقي

                                                           
 .215-217-217ص ص ،مرجع سابق ،يلى لبيض ل 1
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سنتين لفائدة الدولة بالنسبة للعقارات الشاغرة التي لا يحوزها ( 21)ويطبق الترقيم المؤقت لمدة 
انقضت المدة  إذاالمحافظ العقاري الدفتر العقاري للمالك  احد ولم يعرف لها مالك ، يسلم

 .1المحددة قانونا ولم يتلقى أي اعتراض
ما لم تسمح وقائع قانونية للمحافظ  أعلاهالمحدد  الأجليصبح هذا الترقيم نهائيا عند انقضاء 

ي ويكون الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقار  أنالعقاري بالتثبيت بصفة مؤكدة من 
قد اطلع عليها في غضون ذلك عن طريق أي شخص معني وسليم للمعني بشهادة الترقيم 

 .1المؤقت لمدة سنتين بعد تسديد رسوم الترقيم لفائدة الخزينة العمومية
 :الترقيم النهائي /اثالث

التي يحوز للعقارات  بالنسبةيعتبر الترقيم نهائيا : "والتي جاء فيها (21)تنص عليه المادة 
حق  المقبولة طبقا للتشريع المعمول به لإثبات الأخيرةكل الوثائق  أوعقود  أومالكوها سندات 

 ".الملكية
قيود الامتيازات والرهون العقارية وحقوق  ،فظ العقاري تلقائيا عند الاقتضاءوينقل المحا

 .تنقضي مدة صلاحيتهاالتخصيص غير المشطب عليها والتي 
 ترقيم نهائي بعد مرور المدة المحددة  إلىول الترقيم المؤقت يتح إنكما يمكن 

 .السالف ذكرهما (27)و( 20)وهذا حسب المادتين ( سنتين أو أشهر أربعة)حسب الحالة 
 من المرسوم( 27)و( 20)و (21) :م النهائي اعتمد المشرع في موادهوحتى يتم الترقي

المذكور في نص : الأولالعنصر  ،ائيالنه عنصرين هامين لقبول طلبات الترقيم (55/50)
وأما  ،ويتعلق بالسندات المقبولة لإثبات حق الملكية طبقا التشريع المعمول به( 21) المادة

من  (27)و( 20) هو انقضاء مدة الترقيم المؤقت الذي ورد في المادتين: العنصر الثاني
 .المرسوم المذكور

 :ت التاليةويتم الترقيم النهائي بموجب السندا
 
 
 

                                                           
 .72ص ، 1225،الجزائر ،دار هومة ، 0طبعة ،ت العقارية االمنازاع،حمدي باشا عمر و زروقي ليلى  1
لسنة ،مدية ،المدير الولائي للحفظ العقاري ،مداخلة بعنوان التعريف بعملية المسح والترقيم العقاري  ،بن عيسى عبد الرحمان  1

 .2ص ، 1222
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 :السندات الرسمية/1
ة وهي السندات الصادرة من جهات رسمية مخولة لها تحرير العقود المتعلقة بحق الملكية العقاري

 .غير ذلك أوقضائية وسواء كانت مشهرة  أو إدارية ،سواء كانت هذه السندات توثيقية
 (.رةمية غير مشهوسندات رس ،سندات رسمية مشهرة)ن من السندات فلدينا نوعي

 :السندات الرسمية المشهرة -أ-
وتحدد من هذه الطائفة  والإشهاروهي السندات التي تتعلق بحق الملكية والتي استوفت الرسمية 

و التعيين الدقيق للعقار والتي أالعقود الرسمية المشهرة التي لم توضح فيها بدقة الحقوق العقارية 
 .المؤقت تدخل ضمن طائفة حالات الترقيم

 :سندات الرسمية الغير مشهرةال -ب-
الحقوق ومنه  إثباتوهي المحررات الرسمية التي لم يتم شهرها ومع ذلك يعتمد عليها في 

 .1العقود التوثيقية غير مشهرة والأحكام القضائية :من المحررات الناقلة للملكية وهياعتبارها 
سند اداري يشكل دليلا قويا  ويتوج الترقيم النهائي بتسليم صاحب الطلب دفترا عقاريا الذي هو

مالك  إلىيسلم  (55/50) :من المرسوم رقم (27) مثبتا للملكية العقارية طبقا لنص المادة
العقار الممسوح ويكون مطابقا للنموذج  بموجب قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 

15/27/27552. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .202ص ،مرجع سابق ،يض ليلى لب 1
 .127ص ،مرجع سابق ،حميدي محمد لمين  2
 .77ص ،مرجع سابق ،زروقي  ليلى  ،عمر  حمدي باشا 0
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 المطلب الثاني
 (ت والنهائي المؤق)  يالمنازعة في الترقيم العقار 

 .العقاري المؤقت والنهائي المنازعة في الترقيم / ول الفرع الأ 
 .منازعة في الترقيم المؤقت: أولا

احتجاجات حول عملية الترقيم في السجل العقاري وفي  أويتلقى المحافظ العقاري معارضات 
دل المع 17/20/2755المؤرخ في ( 55/50) من المرسوم (27) هذا الصدد نصت المادة

 إلىوالمتمم على الاحتجاجات المثارة خلال هذه الفترة تبلغ بموجب رسالة موصى عليها 
كما  ،من المرسوم التنفيذي( 27/1)المحافظ العقاري والى الطرف الخصم وفقا لنص المادة 

 .هذا الاعتراض في سجل خاص مفتوح لدى المحافظة العقارية المعنيونيقيد  إنيمكن 
وتحرير  الأفرادالاحتجاج تكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة  أو بعد دراسة المعارضة

الخاص وفي حالة عدم جدوى محاولة المصالحة  الالتزاممحضر عن المصالحة تكون له قوة 
( 27/0)بالطرق القانونية وفقا لنص المادة  الأطراف إلىيحرر محضر عدم المصالحة يبلغ 

 .من ذات المرسوم
من تاريخ  التبليغ المحضر  ابتداء أشهر( 5) في المعارضة مهلة مما يكون للطرف المدعي

 .1الجهة المختصة أمامليقدم تحت طائلة رفض الدعوى كل اعتراف 
تطبيقا  أعلاهوتستمر الدعوى القضائية الواجب تبليغها للمحافظ العقاري في خلال نفس المادة 

 .أعلاهمن المرسوم المذكور  (27) لنص المادة
 الأجلالجهات القضائية وتبليغ المحافظ العقاري في  أمامدم تقديما لاعتراض ويترتب عن ع

وباشر المحافظ العقاري الترقيم النهائي  الأثراعتبار المعارضة باطلة وعديمة  ،أعلاهالمحدد 
 .1المالك المسجل في السجل المساحي

 :المنازعة في الترقيم النهائي /ثانيا 
النظر  إعادةيمكن  لا: على ما يلي( 55/50: )قملتنفيذي ر من المرسوم ا( 25)نصت المادة 

من  (27)و( 20)و (21)المواد  أحكامفي الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب 

                                                           
 . 21ص ،مرجع سابق  ،بن عيسى عبد الرحمان  1
 .70، 1225،الجزائر ،دار هومة ،النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالشهر العقاري ،وناس علي  1
 .422 ص، 1227لسنة، 2عدد،المحكمة العليا مجلة  0
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ذا كانت الدعوى قضائية ترمي  تغيير الحقوق الناتجة  إلىهذا الفصل إلا عن طريق القضاء وا 
 .1غاية صدور حكم قضائي نهائي إلىعن ترقيم يحافظ على طابعه المؤقت 

ر في قرارات المحافظ العقاري ظالن إعادةالمشرع سمح في  أنفنلاحظ من خلال هذه المادة 
 ،النظر في الترقيم النهائي والتي يمكن الطعن فيها عن طريق القضاء إعادة إلىوالتي تهدف 

والذي جاء  10/21/1227: المؤرخ في (121222)هذا ما نص عليه قرار المحكمة العليا رقم 
، المجسد تجة عن الترقيم النهائي للعقاراتالنظر والمنازعة في الحقوق النا إعادةلا يجوز : "فيه

فالدفتر العقاري هو الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية وهو " قضاء إلافي الدفتر العقاري 
 : يا منها ما يليادات المحكمة العلشهادة ميلاد العقار وهذا ما اجتمعت عليه اجته

الدفاتر العقارية  إن: "الذي جاء فيه 22/25/1222: المؤرخ في( 275712) :القرار رقم
المحدث شكل  الأراضيمجموعة البطاقات العقارات البلدية ومسح  أساسموضوعة على 

وفي قضية الحال كما اعتبر قضاة  ،يةالمنطلق الوحيد لإقامة البنية في نشأة الملكية العقار 
 .القانون الدفتر العقاري المستظهر به لا يعتبر سندا لإثبات الملكية قد خالفوا أنجلس الم

 .والشهر والإجراء الإيداعالمنازعة في قرارات رفض  /الفرع الثاني
يمكن ( 55/50)و( 55/1)والمرسومين التنفيذيين رقم  (57/57): رقم الأمر أحكاممن خلال 

لة للطعن والتي يصدها بمناسبة تأسيس السجل العقاري في حصر قرارات المحافظ العقاري القاب
 :ما يلي

 .الإيداعقرار رفض * 
 .الإجراءقرار رفض * 
 .قرار رفض الشهر*

 :كالتالي إليهموالتي سوف نتطرق 
 :والشهر والإجراء الإيداعرفض /أولا 
 :الإيداعرفض  /1

ط الواجب توافرها فيها من حيث الوثائق لدى المحافظة العقارية بعد استيفاء الشرو  إيداعيتم 
قاعدة القيد  إغفالوضرورة صدورها في شكل رسمي دون  الأشخاصتعيين العقارات وتعيين 

 .المسبق للعقد
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له محل وآجال قانونية يجب احترامها . لازم في كل عملية شهر أوليقانوني  إجراءوالإيداع هو 
 .1اللاحقة له  الإجراءاتبما يضمن سلامة 

 أوجميع العقود  إشهاريعملوا على  إن الإداريةالموثقين وكتاب الضبط والسلطات  وينبغي على
 الآجالوذلك ضمن  ،بمساعدتهم أوالقرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم 

من المرسوم التنفيذي رقم ( 72)وفقا لنص المادة  الأطرافالمحددة قانونيا وبصفة متنقلة 
والتي  الإيداعالتي تختلف حسب نوع الوثائق محل  الإيداع أجالالمادة  ولقد حددت( 55/50)

 .الوثائق بمصالح الحفظ العقاري إيداع أجالتم التعرض لها 
و للقرار القضائي للإشهار، وترجع أو نسخ للعقد أ ،ن واحدآصورتين رسميتين في  إيداعيتم -

والأخرى  ،عليها المحافظ العقاريد ما يؤشر المودع بع إلىالنسخ  أوواحدة من هذه الصور 
ن تحمل تأشيرة التصدير على الشرط الشخصي للأطراف ويحتفظ بها في المحافظة أيجب 

 ،(55/50): من المرسوم التنفيذي رقم( 71)العقارية وترتب ضمن الوثائق وفقا لحكم المادة 
لعددي لتسليمات يوما بيوم حسب الترتيب ا الإيداعئق في سجل االوث إيداعويتم قيد عملية 

العقود والقرارات القضائية وكذا الجداول والوثائق الموردة مقابل سند استلام يشار في مراجع 
 .بتصرفات واردة على ذات العقار مرالأتعلق  إذاالقيد  أسبقيةومرتبة للتأكد من مدى  الإيداع

ان يرفضه ضمن  الإيداعكما يمكن للمحافظ العقاري لما له من سلطة مراقبة الوثائق محل 
يداع في يرفض الإ: "بنصها (55/50) من المرسوم التنفيذي رقم( 222) حالات حددتها المادة

 :لى المحافظ ما يليإلة عدم تقديم حا
  .ما الدفتر العقاريإ-
راضي وفي حالة تغيير حدود الملكية وثائق القياس بذكر واحد من ما مستخرج مسح الأإ-

 .شهرأكثر من ستة ألى إرجع تاريخه و تقديم مستخرج يأقة المودعة العقارات المذكورة في الوثي
 :على الخصوص2يداعكما يرفض الإ

على الشرط الشخصي لم يتم ولم  وعند الاقتضاء ،طرافعندها يكون التصديق على هيئة الأ-
 (221) والمادتين (57) لىإ( 51)واد من ميثبت ضمن الشروط المنصوص عليها في ال

 .3(220)و
                                                           

 .222ص،مرجع سابق ،رامول خالد  1
 . 20أنظر الملحق رقم  2
 205ص ،مرجع سابق ،لبيض ليلى  3
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ثبات دم له أي لم تعط الإلى المحافظ لم تقإو وثيقة تسليمها أفة عامة عندما تكون وبص-
 .المطلوب

 .(55) عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة-
لا تحتوى ( 72)و( 77)و( 70) يداعها بموجب الموادإعندما تكون الجداول التي نص على -

و عندما تكون هذه الجداول غير محررة أالمواد المذكورة على أي من البيانات المطلوبة بموجب 
 .دارةستمارات المقدمة من طرف الإعلى الا

لى إن العقد الذي قدم أجراء بو النسخ المودعة قصد الإأعندما تظهر الصورة الرسمية -
و النسخ الشروط الشكلية أو عندما لا تتوفر في هذه الصور أ ،شهار غير صحيح الشكلالإ

 .ليها في التنظيم الجاري به العملع المنصوص
 .(52)لى إ (55)حكام المواد من أفي حالة مخالفة 

جراء فان الرفض ينصب على كل الوثيقة و رفض الإأيداع ذا قرر المحافظ العقاري رفض الإا  و 
و بعض العقارات أطراف و بعض الأأحتى ولو كان سبب الرفض يتعلق ببعض البيانات 

ن هذه القاعدة ورد أغير  ،من نفس المرسوم (225)حسب نص المادة المذكورة في الوثيقة 
 إلىذ لا يمتد اثر الرفض إ ،لى كل العقودإثر الرفض أذ لا يظهر إعنها استثناء بعض العقود 
نما ينحصر في البيان المثوب بالمخالفة العقود والوثائق محل الإ و أو عدم الصحة أشهار وا 

 :تيةالسهو وهذا في الحالات الآ
 .مة بموجب عقد واحدعاجل المنفعة الأفي حالة نزع الملكية من -
 .في حالة البيع بالمزايدة والبيوع المختلفة الواردة بموجب عقد واحد-
ففي حالة نزع  .(21)الفقرة  (225) و تنبيه نزع الملكية حسب المادةأحالة الامتيازات والرهون -

و مجموعات أالمودعة قد تتضمن عدة مالكين  الملكية من اجل المنفعة العامة فان الوثيقة
 .1ع في هذه الحالة يمكن للمحافظ العقاريو الشي المالكين على

ن يرفض جزئيا الإيداع ويقبل الباقي وفي حالة البيع بالمزاد العلني والبيوع المختلفة الواردة إ
 ،و عدد البيوعأجراءات بحسب عدد القطع إن الوثيقة المودعة تتحمل عدة إبموجب عقد واحد ف

لك على باقي الوثيقة محل ن يؤثر ذأيداع جزئيا دون ن يرفض الإأنه يمكن للمحافظ العقاري إف
 .يداعالإ

                                                           
 .205ص ،مرجع نفسه ،لبيض ليلى  1
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و تنبيه بنزع الملكية أو رهون أشهار امتيازات إمر ينطبق على الوثائق المودعة بقصد ونفس الأ
ذا تضمنت  ،من ذات المرسوم (27)الفقرة  (225)وفقا لنص المادة  يداع الوثيقة محل الإوا 

و موضوع الحجز في هذه الحالة يمكن أو عدم تطابق في تعيين العقارات محل الرهن أاختلاف 
 .1يداع الباقيإو يرفض أيداع الوثائق الصحيحة إن يقبل أللمحافظ العقاري 

 .جراءقرار رفض الإ /ثانيا
ن سبق له ا  لدى مصالحه و  الشهر للوثائق المودعة 2جراءإيصدر المحافظ العقاري قرارا برفض 

جراء الشهر من ن ثبت له بعد فحصه الدقيق وجود ما يمنع عليه الإأيداعها هذا إقبول 
 .جراء عملية الشهرإمخالفات وعيوب يستحيل معها 

عندما : "جراء بنصهاسباب رفض الإأ (55/50) من المرسوم رقم (222) لقد حددت المادة-
جراء ويباشر في عملية نه يوقف الإإف ،يداعاء في سجل الإجر يداع ويسجل الإيقبل المحافظ الإ

 : عندما على الخصوص (225) التسوية المنصوص عليها في المادة
 .المرفقة بها غير متوافقة المودعة والأوراق تكون الوثائق-
 .غير صحيح (2)الفقرة  (77) جراء السابق المطلوب بموجب المادةتكون مرجع الإ-
 (57)و الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة أتعيين العقارات  ،افطر يكون تعيين الأ-

 .ات المذكورة في البطاقة العقاريةغير متوافق مع البيان
خير للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق و الحائز الأأتكون صفة المتصرف -

 .ات الموجودة في البطاقة العقاريةالمودعة متناقضة مع البيان
 .ن الحق غير قابل للتصرفأيكشف ب( 227)حقيق المنصوص عليه في المادة يكون الت-
 .(227)ليها في المادة إ سباب البطلان المشارأ بالحدمشوبا  للإشهاريكون العقد الذي قدم -
 .جراء بأن الإيداع كان من الواجب رفضهشير على الإأيظهر وقت الت -

ن المحافظ العقاري ينهي تنفيذ إلرفض فوعندما لا تكشف التحقيقات المتمة عن أي سبب ل
 .جراءالإ

                                                           
1 PIEDELIEVRE Stéphane ;op.cit، P 160 et JOBARD BACHELLIER Marie –Noëlle & 
BREMOND Vincent ،DroitCivil Suretés publicité foncière ،16e éd ،DALLOZ ،2009 ،P 209. 

 . 27أنظر الملحق رقم  2
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ن له وجود ما يقيد حقوق المتصرف في الحق قبل أذا تبين إجراء الشهر إكما يقرر رفض 
ويقرر أيضا  ،(55/50) :من المرسوم التنفيذي رقم (227) خير وفقا لنص المادةصاحبه الأ

داب لآا وع أو منافي للأخلاق وجراء الشهر أيضا إذا تبين أن محل أو سبب العقد غير مشر إ
 .من ذات المرسوم (227)العامة وفقا لنص المادة 

 .ر رفض الإيداع وقرار رفض الإجراءالتمييز بين قرا /ثالثا
 :يلي يظهر التمييز بينهما من خلال ما

فيكون   إشهارهاتدخل المحافظ العقاري ومراقبته للوثائق المودعة لدى المصالح من أجل 
تظهر من  ،والبسيطة لمختلف الوثائق المودعةل من خلال مراقبتها السطحية التدخل الأو 

أو ( الشرط الشخصي) ة كعدم التصديق على هوية الأطرافخلالها مختلف المخالفات الواضح
و عدم تعيين العقارات أو عدم صحة العقد المقدم للإشهار شكلا أ ،ةتعدم تقديم الوثائق المثب

فبمجرد الرقابة والفحص . من ذات المرسوم التنفيذي( 222) لمادةوهي حالات التي حددتها ا
 .برفض إيداعها إصداراالأولي للوثائق يكشف هذه المخالفات والتي تنجر عنها 

أما رفض الإجراء فإنه يتطلب تدخل المحافظ العقاري بإجراءات رقابة دقيقة وتفحص دقيق 
يمكن اكتشاف من خلال المراقبة  لتي لالمختلف الوثائق والتي يكون قبل إيداعها سابقا وا

يداع وتتمثل هذه المخالفات في عدم تطابق الوثائق المودعة ولية التي تليها عملية قبول الإالأ
نه كان من الواجب رفض أو أعدم قابلية الحق للتصرف  ،وافقهامع الوثائق المرفقة بها وعدم ت

 و مخالف للنظام العام حسب ماأر مشروع ن المحرر المراد شهره قائم عل سبب غيأو أيداع الإ
لا بعملية رقابة إمن ذات المرسوم وهي حالات لم يتم اكتشافها  (222)ورد في نص المادة 

 .1شهارعميقة لمختلف الوثائق المودعة قصد الإ

 :الطعن في قرارات المحافظ العقاري /الثالثالفرع 
جراءات الطعن في هذه القرارات إن إي فمن المسلم به جواز الطعن في قرارات المحافظ العقار 

 :لىإولا أل منهم وعليه سوف نتطرق خر لتباين مراحل صدور كآلى إتختلف من قرار 
 
 

                                                           
 21ص ، 1222،جامعة المدية ،مداخلة حول الحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية في الجزائر ،عليان موسى  1
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 :احل صدور قرارات المحافظ العقاريمر  /ولاأ
عوانه تفحص مدى صحة الوثائق المقدمة له من أجراء الشهر العقاري يتولى المحافظ مع إقبل 

يداع بالعيب الموجود يوما ابتداء من تاريخ الإ 27معنيين بالأمر خلال شهار ويبلغ الجل الإأ
يداع الوثائق التعديلية ويؤشر إو أو استكمال النقص أوالمكتشف على الوثائق للقيام بتصحيحها 

 نتهاء يؤشر على هذه البطاقة بالإجراءوبعد الإ" جراء قيد الانتظارإ"على البطاقة العقارية بعبارة 
ويكون  ،يداعجل الترتيب في سجل الإأيداع من لى تاريخ الإإثر رجعي أيكون له و  ،النهائي

ن يودع الوثائق أو أيوما من تاريخ التبليغ ويصلح العيب  (27) على المعني بالأمر خلال مدة
لا ف جراء الشهر العقاري ويكتب عبارة في العمود إن المحافظ العقاري يرفض إالتكميلية وا 

يداع يوضح فيها تاريخ قرار الرفض والنص الذي يبرر هذا في سجل الإالمخصص للملاحظات 
خطاء ويؤثر ذلك في البطاقة العقارية والدفتر العقاري مر بتصحيح الأذا تعلق الأإما إالقرار 

يداع هذه الوثائق التعديلية يبلغ المحافظ العقاري إلى التعديلات وفي حالة عدم إشارة قصد الإ
 .الحق المثار في الوثيقة الخاطئة هار العقاري فيما يخصشقرار رفض عملية الإ

 :الطعن في قرارات المحافظ العقاريجراءات إ /ثانيا
ون قرارات المحافظ العقاري تك: التي جاء فيها( 57/57) من الأمر رقم( 17) طبقا لنص المادة

 ."قليمياإللطعن أما الجهات القضائية المختصة  قابلة
الفقرة ( 222)ة ضد قرارات المحافظ العقاري خلال أجل حددته المادة وترفع الدعوى القضائي

ستلام إذا عتراف بالابشهرين تحسب من تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها أو تاريخ الا (0)
 .سلم للمعنى شخصيا

و الإجراء وتوجه أيداع وترفع الدعوى الإلغاء ضد قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض الإ
د مدير الحفظ العقاري بصفته ممثلا لوزير المالية وفق للإجراءات التمثيل القضائي الدعوى ض

 .ليها سابقاإالمشار 
شعار الوثيقة خطأ فإن قرار إجراء النهائي بعد اكتشاف تم أما في حالة إصدار قرار رفض الإ

هو الذي  الأخيرالرفض النهائي الصادر عن المحافظ العقاري يبلغ إلى المدير الولائي وهذا 
( 72/57) من المرسوم رقم (22) يباشر دعوى الإلغاء القرار الإداري استنادا لأحكام المادة

التي تلزم المحافظين العقاريين بإلغاء في الحين بدون أي شرط  15/20/2772 :المؤرخ في
ئي بهذا بلاغ المدير الولاإ لكل العقود المشهرة خرقا لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها و
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ففي هذه الحالة يكون المدير الولائي صفة التمثيل كمدع أمام الجهة القضائية للطعن . الإلغاء
الحقوق المشهرة كما يكون للمتضرر من قرار الإلغاء الحق في رفع الدعوى قضائية  إلغاءفي 

 .1خيرضد هذا الأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 270ص ،مرجع سابق ،لبيض ليلى 1
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 :خلاصة الفصل الأول
الأراضي والترقيم العقاري والتي تساعد بشكل كبير في تطهير نظرا لأهمية عملية مسح 

ليات الأساسية حيث أصبحت المحافظة العقارية تمثل إحدى الآ،وضعية العقار بصفة شاملة 
الدور الفعال الذي يلعبه المحافظ العقاري  عملية الحفظ العقاري دون أن ننسىوالضرورية في 

( 57/57)لمخاطر حيث قنن المشرع بموجب الأمرفي عملية أصبحت اليوم صعبة محفوفة با
السجل العقاري جملة من  سيسأت راضي والمتعلق بإعداد مسح الأ 21/22/2757المؤرخ في 
التي قد تضمن بصفة مستمرة في بسط رقابة واستمرار المعاملات العقارية مع  والآلياتالمبادئ 

 .انها لدى الغير في طلب أي معلومةئتما
يحقق هذه الغاية السجل العقاري المكون من مجموعة البطاقات  ومن بين أهم ما

 .و العينيأكانت في الشهر الشخصي  العقارية سواء
كما أن للمحافظ بعض المهام والتي تجعل منه صفة الرقابة على المعاملات العقارية 

المودعة  العامة ويتضح له ذلك بمجرد الإطلاع على الوثائق الآداب والتي تمس النظام العام و
المؤرخ في ( 55/50) من المرسوم( 227) وهذا ما خصه المشرع بنصها المادة للإشهارله 
 .2755مارس  17

سندات : فالمشرع اعتمد إنشاء الترقيم العقاري في إثبات الملكية على عنصرين هما
اف به مباشرة يتم الاعتر  نهائيالإثبات والحيازة القانونية الصحيحة والترقيم له أنواع فمنه ترقيم 

أشهر والثالث هو ترقيم مؤقت ( 27)بحق الملكية للمالك الظاهر والثاني هو ترقيم مؤقت لمدة 
 .الإثبات التي تطرقنا إليها سالفاوسائل  باختلافكذلك لمدة سنتين وتختلف هذه الترقيمات 

له من ورغم حرص المحافظ العقاري على مراقبته لكافة الوثائق الخاضعة للشهر فقد يمكن 
  .أو رفض الإيداع أو  الإجراء الشهر إجراءات إتمامخلال السلطة الممنوحة له أن يرفض 

 الاحتجاجفبرغم من ذلك إلا أن المشرع أعطى الحق للمتضرر من قرارات المحافظ العقاري في 
 (.57/57)من الأمر رقم  (17) عليها وذلك طبقا لنص المادة
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 لفصل الثانيا
 في فض وتسوية منازعات نظامي الآليات الإجرائية

 (الشخصي و العيني)الشهر العقاري 
الشهر العقاري حيث وضحنا تنظيم ول للقواعد العامة لنظامي ن تعرضنا في الفصل الأأبعد 

تمام  الشهر العقاري التنظيم الإداري والمادي ثم بينا كيفية تنفيذ عملية الشهر العقاري وا 
ت نظامي الشهر العقاري كما وضحنا الدور الأساسي الذي يلعبه ثم بينا أنواع منازعا ،إجراءاته

المحافظ العقاري والذي يسهر على حسن سير المحافظة العقارية وذلك لاعتبار المحافظ 
 ،العقاري الهيئة الإدارية المكلفة باستلام وثائق المسح العام للأراضي من طرف لجنة المسح

لتقوم فيها بعد تأسيس السجل العقاري والذي هو مكون  مقابل تسليم هذه الأخيرة محضر الإيداع
ثم تطرقنا إلى أنواع منازعات نظامي الشهر  ،من مجموعة البطاقات العقارية المتعلقة بكل عقار

العقاري بحيث قد نحل فيها بعض المشاكل إمام المحافظ العقاري أو قد يحال ويوجه الإطراف 
ن الطرفين وهذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل إلى القضاء في حالة عدم وصول الصلح بي

والذي تم تقسيمه إلى مبحثين لدراسة آليات فض وتسوية منازعات قرارات المحافظ العقاري في 
تتم الآليات القضائية في فض وتسوية منازعات نظامي  ،كلا من النظامي الشهر العقاري 

 .الشهر العقاري
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 الأولالمبحث 
تسوية منازعات قرارات المحافظ العقاري في كلا من نظامي الشهر آليات فض و 

 .العقاري
بعد إتمام الأعمال الميدانية لفرق المسح تودع الوثائق بمقر البلدية لمدة شهر ليطلع عليها 

فكما ذكرت سابقا يحق لكل شخص أن يقدم أي اعتراض ويسجل هذا الأخير في  ،الجمهور
ن سجل الاعتراضات ويتم دراسة ه ذه الاعتراضات من قبل قاضي يحاول إيجاد حلول لها وا 

فترقيم العقارات الممسوحة في السجل إما ترقيم نهائي أو ،عجز يوجه الشخص إلى القضاء 
مؤقت حسب الحالة إلا أن هذا الأخير قد يسبب ضررا للغير ولذلك فتح المشرع باب المنازعات 

 .لمختصة وفقا للضررفي الترقيم العقاري أمام الجهات القضائية ا
بحيث خصصنا في هذا المبحث المنازعات التي يؤول الفصل فيها القضاء العادي وذلك في 

وقبل ذلك يجب علينا أن نتطرق أولا إلى إعطاء لمحة عن  ،كلا من نظامي الشهر العقاري
حلول  الدعوى باعتبارها المرحلة التالية لحل جميع النزاعات التي لم يتم التوصل بشأنها إلى

 . بالطرق الودية

 المطلب الأول
 .الدعوى القضائية مفهوم

الدعوى هي الوسيلة القانونية التي سيتحملها حاجب الحق لحماية حقه أو استرداده في 
وفي موضوعنا فإنها تتعلق بمنازعات الشهر العقاري المنبثقة عن  ،حالة التعدي عليه أو سلبه

وهذه الوسيلة أحاطها  ،أو تعديل الترقيم المؤقت والنهائيأعمال المسح العام والمتعلقة بإلغاء 
 .المشرع بضمانات وهذا ما سوف نقوم بتفصيله

 : تعريف الدعوى :ولالفرع الأ 
المعنى السائد في الفقه  ،هي الإدعاء أما اصطلاحا فهي تتردد بين معنيين: الدعوى لغة/ أولا

طبيعته ومعنى آخر دارج في العمل على أنها سلطة أو حق وان ثار الخلاف حول مضمونه و 
 .1وهو المطالبة القضائية

                                                           
 . 115ص ،مرجع سابق ،لبيض ليلى  1



 الآليات الإجرائية في فض وتسوية منازعات نظامي الشهر العقاري:                 الفصل الثاني
 

  
17 

 
  

كما عرفت الدعوى حديثا بأنها حق صاحب الادعاء في أن تسمع دعواه بحيث يفصل القاضي 
بتأسيسها أو عدم تأسيسها إما بالنسبة للخصم فهي الحق في مناقشة مدى تأسيس ادعاءات 

من قانون ( 02)فرنسي في نص المادة المدعي وهذا هو المفهوم الذي أورده المشرع  ال
 :الإجراءات المدنية الفرنسية الجديد وهذا بنصها ما يلي

"l'action est le droit، pour lauteur d’une prétenti d'etre entendu sur le fond. de celle-

ci afin que le juge la dix bien ou mal fondée pour l'adversaire، L'action est le droit 

– de discuter le bien . fondé de cette retention."  .
1

 

 :ييز الدعوى عن غيرها من المفاهيمتم /ثانيا 
الحق  أو هي  ،ن الدعوى هي الحق نفسه في أحسن حالاته إ :الدعوى والحق الذي تحميه *

 .متحركا إلى القضاء أما الدعوى فهي حالة قانونية للحق وقت التحرك
الدعوى هي سلطة مخولة لصاحب الحق في اللجوء إلى القضاء  :طالبة القضائية الدعوى وال*

ومتى استعملتها نشأت المطالبة  ،بحيث يكون له مطلق الحرية في استعمالها أو عدم استعمالها 
فترك الدعوى لا يعني ترك الخصومة لأن ترك الدعوى يؤدي إلى التنازل عن الحق ،القضائية 

 عي طلبه المتضمن ذاته كأن يسحب المد
فليس له أن يعود  ،المسؤولية التقصيرية للمدعى عليهالتعويض عن الضرر القائم على 

أما ترك الخصومة لأجل تصحيح الإجراءات  ،ية مطالبة خصمه بدفع مقابل الضررمرة ثان
الشكلية التي تكون قد أغفلها المدعي كعدم قيامه بشهر الدعوى مثلا فالحق المطالب به يظل 

 .2ائما ولا يؤدي إلى ترك الخصومة إلى سقوطهق
حق اللجوء إلى القضاء أو التقاضي هو حق من الحقوق  :الدعوى وحق اللجوء إلى القضاء *

إلا إذا تعسف  ،لهذا الحق العامة وهو مكفول بموجب الدستور ولا يسأل الشخص عن استعماله
ز التنازل عنه لأن الحماية المقررة أو أساء استعماله وهذا الحق لا ينقضي بالتقادم ولا يجو 

أما إذا استعمل هذا الحق على نحو  ،طالما كان استعماله لحقه مشروعا لصاحب الحق تثبت له
 .3غير مشروع سقطت عنه تلك الحماية

 
                                                           

1 Code du procédure civile France . 
 .00ص، 1227،الجزائر ،منشورات بغدادي ،الطبعة الأولى ،شرح قانون الاجراءات المدنية والإدارية ،بربارة  عبد الرحمان  2
 .27ص  ،الجزائر  ،القبة ،دار الخلدونية ،الملكية العقارية   استعمالالتعسف في ،شميشم رشيد  3
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 :ى القضائيةخصائص الدعو / ثالثا
 :تتمثل خصائص الدعوة فيما يلي

 .مباشرتهالأن الشخص لا يجبر على الدعوة حق وليست واجبا  -
الدعوة حق يمكن التنازل عنه ولكن لا يجوز الحرمان منه أي يمكن التنازل عنها ولكن  -

مر كأن يتفق الخصوم درجة واحدة للتقاضي لأن هذا الأ ،بالمقابل لا يجوز الحرمان منها
 .مخالف للنظام العام

هي تقبل الحوالة أن الدعوى حق خاص ف باعتبار وهذا ،الدعوى حق يمكن حوالته وانتقاله  -
و بعد الوفاة للخلف العام كالورثة وهذا بانتقال أ ،لحياة للخلف الخاص كالمشتري مثلاأثناء ا

 .يهالحق الموضوعي الذي تحم
ويبدأ  ،ن الدعوى تخضع لآجال محددة يجب رفعهاأي أالدعوى تقبل الانقضاء بالتقادم  -

ه فمتى انقضت هذ. ية تاريخ سقوطهارفع الدعوى إلى غاحساب هذه الاجال من وقت الحق في 
 .1المدة سقط الحق في رفع الدعوى

 .شروط قبول الدعوى /الفرع الثاني
 :وأخرى خاصة ونفصلها فيما يليسنحاول تقسيم شروط الدعوى إلى شروط عامة 

 :روط العامة لرفع الدعوى القضائيةالش/ ولا أ
لمدعي رافع الدعوى بحيث أن هناك إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضيق من حرية ا

 .متعلقة بأطرافها شروط متعلقة بعريضة الدعوى وأخرى
( 22/27)من القانون ( 227)بالرجوع إلى نص المادة  :شروط المتعلقة بعريضة رفع الدعوىال-/1

مع مراعاة أحكام : "جراءات المدنية والإدارية نجدها تتضمن على ما يليالمتضمن قانون الإ
كما نصت  ،2"أدناه فترفع الدعوى إمام المحكمة الإدارية بعريضة مقدمة من محام( 215)المادة 
تتضمن عريضة  يجب أن: "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي( 225)المادة 

وبالرجوع إلى نص . "من هذا القانون( 27)افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 
 :تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا نجدها قد حددت البيانات التاليةهذه المادة 

                                                           
 . 100ص ،لبيض ليلى  1
 ص ،1227 ،لبنان ،الحقوقيةزين  منشورات ،الأولى ،الرابعالجزء ( السجل العقاري )موسوعة القضايا العقارية  ،ناحبدوي  2

117. 
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 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -
  . وموطنهاسم ولقب المدعي  -
 .يكن له موطن معلوم فآخر موطن له فإن لم ،اسم ولقب المدعي عليه -

و أومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني  ،الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي 
 .الإتفاقي

 .والوسائل التي تؤسس عليها الدعوىعرضا موجزا للوقائع والطلبات  -
 .مستندات والوثائق المؤيدة للدعوىلى الإالإشارة عند الاقتضاء  -

ء فتتاح الدعوى جزااولقد رتب المشرع على عدم احترام البيانات الواجب توافرها في عريضة 
يتمثل في عدم قبولها شكلا لان الغاية من ذكر تلك البيانات حماية النظام العام فينا يتعلق 

  .1بالاختصاص وتقع الجهالة بأطراف الخصومة وضمان حسن سير مرفق القضاء
من نفس القانون أنه يجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لا تثير ( 225)ولقد نصت المادة -

( 217)في المادتين  إضافية خلال آجال رفع الدعوى المشار إليهاأي وجه بإيداع مذكرة 
نجدها قد حددت أجل الطعن أمام ( 217)حيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة . (202)و

فقد تكلمت عن الإطراف القانونية لرفع التظلم ( 202)المحكمة الإدارية بأربعة أشهر أما المادة 
 .ان كان إجباريالذي أصبح جوازيا بعد أ

 : العريضة فيما يليومما سبق يمكن تلخيص شروط قبول  -
ويقصد بها الكتابة التي تأخذ شكل عريضة تودع بأمانة الضبط مقابل تسديد  :الكتابة( 1

مستحقات التسجيل أو ما يسمى الرسوم القضائية بحيث لا تقيد  العريضة الافتتاحية إلا بعد 
قانون على خلاف ذلك  ويفصل رئيس المحكمة في دفع الرسوم المحددة قانونا ما لم ينص ال

الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي بأمر غير قابل للطعن وهذا ما جاءت به 
كما يجب أن تكون هذه العريضة موقعة  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية( 25)المادة 

 .من طرف المدعي أو محاميه أو وكيله القانوني
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن قيد العريضة ( 25)ت المادة كما نص

ورقم القضية  ،قاب الخصوميكون في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيانات أسماء وأل
ويجب  ،التبليغ وتاريخ أول جلسة وتسلم نسخ العرائض إلى المدعي من أجل القيام بإجراءات

                                                           
 .72ص  ،مرجع سابق  ،بربارة عبد الرحمن -1
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لم ينص يوما من التسجيل وتاريخ أول جلسة ما ( 12)عشرون على أمين الضبط احترام أجل 
خص أشهر إذا كان الش( 0)حيث يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثلاثة  ،القانون على خلاف ذلك

 .المكلف بالحضور مقيما بالخارج
بالإضافة إلى الكتابة والتوقيع يجب على المدعي تحديد  :طراف الخصومة القضائيةتحديد أ( 2

لعريضة كمدعي وكذا تحديد المدعي عليه والمدخل في الخصام إن وجد وهذا بذكر صفته في ا
وذلك لمنع أي خطأ محتمل عند تنفيذ الحكم المراد التوصل  ،ن كل واحد منهماسم ولقب وموط

و مذكرة إليه ولتحديد اختصاص المحكمة بين الأطراف و يجوز تدارك الخطأ بعريضة أ
 .تصحيحه

 :موجز للوقائع والطلبات بالوسائل التي تؤسس عليها الدعوى شمول العريضة على ( 3
وكذا الأسس القانونية التي ينبت  ،الوقائع والطلبات يجب أن تشمل العريضة عرض موجز لأهم

حتى يتمكن المطلوب أو المدعي عليه من تهيئة دفاعه ويتسنى للقاضي تحديد ،عليها الدعوى 
هالة لبسط الرقابة القانونية وليكون ملما بالموضوع الماما طلبات المدعي تحديدا دقيقا نافيا للج

 .العدالة والشرعية شاملا ليفصل فيه وفقا لمبادئ
 :ضرورة تحديد الجهة القضائية المختصة بالعريضة وأن يكون عدد النسخ بعدد الأطراف( 4

تي تمكنه والهدف من تحديد الجهة القضائية هو إحاطة المدعي عليه بالمعلومات الضرورية ال
من الحضور لإبداء دفوعه في الوقت والمكان المحدد عليها قانونا أي الجهة القضائية المرفوعة 

 .مامها الدعوىأ
إما شرط عدد النسخ فهو أمر منطقي لان جميع الإطراف متساوون في الحق في إبداء وسائل -

ة الافتتاحية لكي دفاعهم ولا يمكن لأي شخص إبداء دفاعه إلا إذا استلم نسخة من العريض
 .1يستطيع الإجابة عليها

ويقصد بها الشروط التي جب توافرها في من يوجه  :الشروط المتعلقة بالمدعي والأطراف-/2
الادعاء باسمهم بناء على مالهم من صفة بالنسبة للحق أو المركز القانوني المدعي به ورافع 

 .2احدا أو متعدداوقد يكون و  ،الدعوى قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا

                                                           
 . 127ص  ،مرجع سابق  ،رحايمية عماد الدين  1
 .  127ص  ،مرجع سابق  ،لبيض ليلى  2
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من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 20)أما بالنسبة للشروط التي جاءت بها المادة  -
 .فتتمثل في الصفة والمصلحة القائمة أو المحتملة التي يقرها القانون والإذن إذا اشترطه القانون

لدعوى يجب أن ترفع فلكي تقبل ا ،هي الحق في المطالبة إمام القضاءإن الصفة  :الصفة( 1
 ،ابا بينما تنسب للمدعي عليه سلباوهي تنسب للمدعي إيج ،1من ذي صفة ضد ذي الصفة

وينبغي أن تستمر صفة المدعي طوال مراحل الدعوى فمتى زالت أصبحت الدعوى غير مقبولة 
والصفة معترف بها للشخص الطبيعي وكذلك لبعض الهيئات  ،وتقضي المحكمة بذلك تلقائيا

 .أو المنظمات أو الجمعياتموعات كالنقابات والمج
فينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي لأنه قد يستحيل على 

بسبب عذر مشروع وفي هذه الحالة يسمح  ،الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا صاحب
حضر القانون لشخص أخر إن يمثله في الإجراء كان يحضر شخص بموجب وكالة خاصة أو ي

 ،شخص الذي يمثله لا تكون له الصفةفقد يكون التمثيل صحيح ولكن ال ،المحامي نيابة عنه
وهذا يتجلى الفرق بين الصفة  ،لانعدام  الصفة رغم صحة التمثيل وبالتالي ترفض الدعوى

 .و التمثيلالدعوى والصفة في التقاضي أ
الطالبة القضائية وقت  يحققها صاحبيقصد بها المنفعة التي  :و المحتملةأالمصلحة القائمة ( 2

فالقضاء سلطة من الدولة لا يباشر وظيفته  ،فلا جدوى من دون مصلحة ،ى القضاءاللجوء إل
في الحالة القضائية إلا إذا كان حاجة إلى هذه الحماية لأنه ليس دارا للإفتاء لذلك يجب أن 

ي موضوع الدعوى أن الفصل ف تكون هناك فائدة عملية من وراء رفع الدعوى أمام القضاء إلا
فالمصلحة القائمة إذن هي التي تستند إلى حماية حق أو مركز قانوني  ،يحقق هذه الحماية

تعرض للعدوان أو الضرر الذي يستوجب التعويض فالمصلحة هي ليست شرطا لقبول الدعوى 
نما هي شرط لقبول أي طلب أو طعن في حكم فحسب قانون إلا انه استبعد المشرع في  .2وا 

الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الأهلية و الكفالة المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
بة القضائية المدنية القديم الذي يعتبرها من شروط قبول الدعوى وأصبحت شرطا لصحة المطال

 .وفقا للقانون الجديد

                                                           
فرع  ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون  ،في منازعات الملكية العقارية  الإداري اختصاص القاضي ،زاد سيد علي  1

 . 17ص  ، 1227 ،تيزي وزو  ،جامعة مولود معمري  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، الإداريةالمنازعة 
 . 07-05ص  ،مرجع سابق  ،بربارة عبد الرحمن  2
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مبين في القانون المدني ويقصد بها أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي كما هو  :هليةالأ( 3
من نفس ( 72)لنص المادة  أما الأشخاص الاعتبارية فيتمتعون الأهلية وفقا( 72)في المادة 

 .القانون
تمسك بعدم توافر .وبالتالي فالأهلية شرط لصفة إجراءات الخصومة لذلك فانالمعنوي

اقص الأهلية آو وليس الدفع بعدم قبول الدعوى فتن ،هي الدفع ببطلان الإجراءات الأهلية
عديمها دعواه مقبولة إذا تحققت المصلحة في رفعها ولكن تخلف الأهلية لديه يؤدي إلى عجزه 
عن مباشرة الدعوى بتهمة مما يوجب مباشرتها نيابة عنه وليه أو وصيه وهذا ما نستشفه من 

طلان العقود حالات ب: "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن ( 57)المادة 
 :غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يلي 

 .انعدام الأهلية للخصوم  -
 .انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي  -
ولقد رتب المشرع على انعدام الصفة أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي بطلان  

ود القضائية أو الإجراءات من حيث الموضوع مع وجود إثارتها من طرف الجهة القضائية العق
 .1تلقائيا في النزاعات المعروضة أمامها

 :روط الخاصة برفع الدعوى القضائيةالش /ثانيا
سوف نوضح الشروط الخاصة للدعوى المرفوعة من أجل نقض أو إبطال أو تعديل أو 

شهرها بالإضافة إلى الدعاوي التي ترفع ضد قرارات المحافظ  نسخ حقوق ناتجة عن وثائق تم
 :  رفض الإجراء ونبين ذلك فيما يلي العقاري المتمثلة في رفض الإيداع أو

أعطى المشرع للمتضرر من قرار رفض الإيداع أو  :احترام الميعاد المقرر قانونا لرقع الدعوى -/1
لشخصي للقرار أو تاريخ الإشهار بالاستلام أو الإجراء مهلة شهرين تسري من تاريخ التبليغ ا

رفض الرسالة الموصى عليها وهذا من أجل الطعن في هذا القرار أمام الجهات القضائية 
: المؤرخ في ( 55/50)من المرسوم ( 222)المختصة وهذا ما جاءت به المادة 

ا أعلاه فإن المتضمن تأسيس السجل العقاري فإذا انقضت المدة المشار إليه 17/20/2755

                                                           
 . 171ص ،جع سابقمر ،لبيض ليلى  1
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الجهات القضائية ملزمة بالقضاء بعدم قبول الدعاوي لسقوط الحق في المادية القضائية وهذا ما 
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية( 57)و 1(52)أكدت عليه المادتين 

ي الاختصاص الإقليم :النزاع احترام الاختصاص الإقليمي والنوعي للجهة القضائية المعروض أمام-/2
هو مكان وجود العقار أو الحق العيني العقاري وبالتالي فالمحكمة المختصة هي المحكمة التي 

( 02)و( 05)يقع في دائرة اختصاصها العقار محل قرار الرفض وهذا ما جاءت به المواد 
أما الاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا . المدنية والإدارية من قانون الإجراءات( 250)و

ى المحاكم الإدارية باعتبار أن المحافظة العقارية هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات يؤول إل
 ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية( 222)و( 222)طابع إداري وعملا بنص المادتين 

الإقليمي والنوعي من  من نفس القانون التي تؤكد بأن هذا الاختصاص( 225)وكذلك المادة 
سبة للمحاكم الإدارية كما يجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وتثار النظام العام بالن

 .2تلقائيا من طرف القاضي
( 57/57)من المرسوم ( 27)تنص المادة : ضرورة شهر عريضة الدعوى افتتاح الدعوى -/3

إن دعاوي : "والمتضمن تأسيس السجل العقاري على ما يلي 17/20/2755: المؤرخ في
زامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها القضاء إل

الفقرة الرابعة من الأمر ( 27)لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا لنص المادة 
والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  22/22/2757المؤرخ في ( 57/57)

هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة من  ويتم إثبات ،العقاري
في الفقرة الثالثة من قانون ( 25)كما نصت المادة ". الطلب الموجود عليه تأشيرة الإشهار

يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة : "الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي
وتقديمها  في أول جلسة  ،ق عيني عقاري مشهر طبقا للقانونأو ح/العقارية إذا تعلقت بعقار و

 ".ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها ما لم يثبت إيداعها للإشهار
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ضرورة مراعاة الإحكام ( 727)كما نصت المادة -

 .أو نقض حقوق تم شهرها مسبقا المتعلقة بشهرها دعاوي الفسخ أو إبطال أو إلغاء

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 52)انظر المادة   1
 . 125ص،مرجع سابق ،رحايمية  عماد الدين   2
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ولقد ألزم المشرع الجزائري على ضرورة شهر الدعوى إذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري 
حماية لمصالح الغير حسب النية وذلك لكي يتسنى لأي شخص أن يتأكد قبل إيداع إي عقد 

ما يسمى بالتأشير  ويتم هذا الإجراء عن طريق ،بشان العقارات بأنها محل منازعة قضائية أم لا
الهامشي على البطاقة  العقارية المتعلقة بالعقار محل الدعوى الأبطال أو الإلغاء أو نقص أو 

وبالتالي فان النزاع القضائي  المطروح أما مختلف . فسخ حقوق تم شهرها بالمحافظة العقارية
انه لا يمكن الجهات القضائية لا يحول دون قيام المالك بالتصرف في عقاره على أساس 

الحرمان من الحق في التصرف في المال لمجرد رفع دعوى قضائية أما بالنسبة للشخص الذي 
انتقل إليه العقار فقرينة العلم لديه قوية بعد شهر الدعوى القضائية وهذا ما أكدته المذكرة 

ة التي نبهت مديري الحفظ العقاري بان الدعوى القضائي 11/25/2770المؤرخة في ( 0257)
تشهر لغرض حفظ حق المدعي في حال صدور حكم لصالحه ولا توقف هذه العملية أي إشهار 

 .1لاحق

 الثانيالمطلب 
 ليات التسوية في نظامي الشهر العقاريآ

جراءات تسوية الحدود  سوف نتطرق في هذا المطلب إلى إجراءات تصحيح الأخطاء المادية وا 
 .المؤقتة

 .خطاء المادية إجراءات تصحيح الأ/ الفرع الأول 
بما أن الأشغال الميدانية لعملية المسح يقوم بها الأعوان التقنيون و الحقوقيون العقاريون 
وهم بشر وبالتالي فإن عملهم لا يتصف بالكمال مهما حاولوا واجتهدوا في تدقيق القياسات 

الأشغال أخطاء فإنه قد ينتج عن هذه  ،وتحديد الحدود ونقل المعلومات على الوثائق المساحية 
مادية مختلفة كأخطاء رسم الحدود وأخذ القياسات وحساب المساحة ونقل المعلومات من 

 .السندات المقدمة من طرف أصحاب الحقوق وغيرها من الأخطاء المادية

                                                           
 . 122 ،مرجع سابق  ،رحايمية عماد الدين   1
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فمثل هذه الأخطاء يمكن أن تخلف مستقبلا مشاكل للمالكين أثناء و بعد تسليم الدفتر العقاري 
لوحيد لإثبات الملكية العقارية وبالتالي يستعصي عليهم التصرف في ملكياتهم الذي يعد السند ا

 .1نتيجة الأخطاء المسجلة
 17/20/2755: المؤرخ في( 55/51)من المرسوم ( 12)وبالرجوع إلى نص المادة 

المصلحة المكلفة : "المتضمن إعداد مسح الأراضي العام المعدل والمتمم التي تنص على أن
راضي لها الصلاحية لمعاينة التغيرات من كل نوع التي لا تضر بالوضعية بضبط مسح الأ
حيث نستشف من ". وذلك من أجل ضبط الوثائق التي هي مكلفة بمسكها ،القانونية للعقارات

 .هذا النص أن إمكانية تصحيح الأخطاء متاحة من الناحية القانونية
لأخطاء بموجب عدة مذكرات نذكر ولقد عالجت المديرية العامة لأملاك الوطنية هذه ا

المتعلقة بكيفية التعامل  الفارق في  17/25/1227: المؤرخة في 2(0220: )منها المذكرة رقم
من المساحة المذكورة ( 2/12)المساحة المعانية في مصفوفة المسح خاصة إذا تجاوز الفارق 

لمساحة الذي يفوق نسبة فالنسبة لفارق ا ،في سند الملكية الذي يدل على المساحة الحقيقية
في العقد الجديد المعد للإشهار بمناسبة انتقال الملكية يمكن إشهاره طبقا للقانون ( 2/12)

الصادرة عن المديرية  25/27/1225: المؤرخة في( 5520: )حسب ما جاء في المذكرة رقم
أن كل عقد : "العامة للأملاك الوطنية والمتضمن الرد عن انشغال ورثة بن طيب التي جاء فيها

جديد متعلق بعقار ما معد بمناسبة قسمة أو بيع أو أي عملية أخر يكشف فرق في المساحة لا 
 .3"يمكن إشهاره قانونيا لدى المحافظة العقارية( 2/12)يتعدى نسبة 

وذلك بتقديم التماس إلى  ،أما إذا تجاوزت هذه النسبة فإنه لابد من تسوية هذه الوضعية 
لمسح الأراضي يتضمن طلب تصحيح خطأ مادي ويكون مرفوقا بالوثائق المدير الولائي 

الثبوتية الدالة على ذلك أو يقدم الالتماس إلى المحافظ العقاري الذي يحوله إلى مصالح مسح 
وفي كلا الحالتين .ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله بالمحافظة العقارية ( 20)الأراضي خلال 

                                                           
ولود جامعة م ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري  إثبات،اورحمون نوره   1

 . 127ص . 1221الجزائر  ،تيزي وزو  ،معمري 
ص  ، 1227لسنة  ،( مذكرات  ،منشورات  ،تعليمات )مجموعة النصوص القانونية ،المديرية العامة للأملاك الوطنية  2

217-202 . 
-202ص ،1225لسنة ،(مذكرات ،منشورات ،تعليمات ) مجموعة النصوص القانونية  ،المديرية العامة للأملاك الوطنية  3

272 . 
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وفي حالة  ،م بالمعاينة والتحقيق في مدى صحة الخطأ يتوجب على مصالح المسح أن تقو 
 CC)وتتولى إظهار التغيير على وثائق المسح مثل وثيقة القياس نموذج ،ثبوته يتم تصحيحه 

وتدون فيها وضعية أجزاء الملكية الجديدة والقديمة التي تغيرت ويتم إرسالها إلى المحافظ   (20
 .يوما من تاريخ الطلب( 27)في مدة  1(PR 14)العقاري مرفقة بمحضر 

غير أنه في حالة ما إذا تم اكتشاف الخطأ المادي بعد أن أصبح الترقيم نهائيا وسلم   
الدفتر العقاري ففي هذه الحالة لم يبقى لصاحب الحق إلا اللجوء إلى القضاء لاستصدار قرار 

 ،ام الفضاء المختص لأن الترقيم النهائي لا يجوز الطعن فيه إلا أم،بتصحيح الخطأ المادي 
من القانون ( 725)وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري استنادا لنص المادة 

 .17/21/12222: المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في ( 22/27)
ه عدم تطابق مضمون الدفتر العقاري ميدانيا مع العقد الرسمي ينقص صحت"وقد اعتبر القضاء 

المؤرخ في ( 772727: )وهو المبدأ الذي اعتمده القرار رقم". ويجعله قابلا للتعديل
 .3الصادر عن المحكمة العليا 10/27/1222

وعن تصحيح الأخطاء المادية في القانون المقارن فإننا نجد أن القضاء اللبناني أقر 
ن السندات والوثائق تصحيح الأخطاء البسيطة فقط الناتجة عن عدم مطابقة القيد مع مضمو 

 .4أما الأخطاء الأخرى فإنها ليست من اختصاص أمين السجل العقاري ،المبرزة للحق
 .الحدود المؤقتة /الفرع الثاني

كما اشرنا سابقا إلى أن لجنة المسح في حالة عدم تمكنها من التوفيق بين صاحب 
و التقاضي بناءا على المادة أشهر للاتفاق أ( 20)التسجيل والمعترض عليه فإنها تمنحهم مهلة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  17/20/2755: المؤرخ في( 55/51)من المرسوم ( 27)
ويسري هذا الأجل من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة  ،العام والعقاري المعدل والمتمم

 . العقارية كما وضحنا ذلك

                                                           
 .27أنظر الملحق رقم 1
 ،الصادر بالجريدة الرسمية  ،  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  ، 17/21/1222: المؤرخ في ( 22/27)القانون 2

 71ص  ، 10/27/1222: المؤرخة في ( 12)العدد 
 .775ص ، 1227يفري ف ،الجزء الثاني  ، 1227السنة  ،المجلة القضائية للمحكمة العليا  3
 ص ،1227 ،لبنان ،صيدا ،الحقوقيةمنشورات زين  ،الأولىالطبعة  ،الرابعالجزء  ،ة12/21/2777في ا ،باشابدوي حنا  4

225. 
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 لمبحث الثانيا
 .عات نظامي الشهر العقاريالآليات القضائية في فض وتسوية مناز 

سنحاول من خلال هذا المبحث عرض بعض التطبيقات القضائية المتعلقة بالترقيمين 
المؤقت والنهائي والتي فصل فيها القضاء ليكون للبحث جانب عملي تطبيقي نلاحظ من خلال 

فإننا المشرع الجزائري لم  17/20/2755المؤرخ في ( 55/50)من المرسوم ( 25)المادة 
يعطي حصانة قضائية كاملة للدفتر العقاري باعتباره الوحيد لإثبات الملكية العقارية في المناطق 

فالتالي ،وبما أن الدفتر العقاري يصدر في شكل قرار إداري كما اشرنا سابقا  ،الممسوحة 
يخضع هذا القرار للنظر في مشروعه من عدمها للأحكام العامة التي تضبط النظرية العامة 

رارات الإدارية مع الإشارة إلى أن عيوب القرار الإداري خمسة عيوب سنذكرها بإيجاز من للق
 :الشرح

ويقصد به عدم القدرة على مباشرة عمل إداري معين نظرا لضرورة صدوره  :عيب الاختصاص-1
كأن يصدر الدفتر العقاري من شخص غير المحافظة العقاري فيكون  ،من عضو أو هيئة أخرى

 .1غاءعرضة للإل
لقد حدد شكل الدفتر العقاري بموجب القرار الوزاري المؤرخ  :عيب مخالفة الشكل والإجراءات -2

السالف الذكر وهو في شكل نموذج خاص ولكننا يمكن أن نتصور  15/27/2755: في 
 ،مخالفة إجراءات تسليمه كأن يمنح لمالك دون أن يقوم  يدفع المستحقات المتعلقة بالشهر 

 .ذلك جازت المطالبة بإلغاء الدفتر العقاري ومتى تحقق
ومفاده أنه لا يمكن إصدار الدفتر العقاري إلا بناءا على المعطيات التي جاء  :عيب السبب-3

 .المذكورين سابقا( 55/50)و( 55/51)والمرسومين ( 57/57)بها الأمر 
ن عند إصدار الدفتر فمتى نبين بان المحافظ العقاري قد خالف القانو  :عيب مخالفة القانون-4

 .العقاري أمكن طلب إلغائه أما القضاء الإداري
 ،فمتى خرجت الإدارة عن هذه الغاية كان قرارها معنيا بهذا العيب: عيب الانحراف بالسلطة-5

 .المحافظ العقاري( يكذب)وعلى المدعي دائما إثبات هذه الحالة كأن 

                                                           
دار الخلدونية  ،الطبعة الأولى ،( النشاط الإداري  –التنظيم الإداري ) القانون الإداري و المؤسسات الإدارية ،طاهري حسين  1
 . 251ص ، 1225،الجزائر ،القبة  ،
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ليها في طلب الإلغاء أو تعديل الدفتر العقاري وبعد أن بينا العيوب التي من الممكن الاعتماد ع
فانه تجدر الاشارة إلى انه على رافع الدعوى مراعاة مسألة الإطراف التي تكلمنا عليها عند 

فالمدعي عليه يكون دائما وزير المالية الممثل من  ،الحديث عن مفهوم الدعوى القضائية 
سلم الدفتر العقاري باعتباره ممثل الإدارة هو من يصدر وي ،طرف مدير الحفظ العقاري الولائي 

ولقد سبق وان وضحنا بأنه موظف عمومي يعمل تحت السلم الهرمي لمدير  ،التي ينتمي إليها 
حق  27771فيفري  12الحفظ العقاري الولائي وهذا الأخير قد أعطاه القرار الوزاري المؤرخ في 

فيها ولقد فوض هذا القرار مديري إدارة تمثيل وزير المالية في المنازعات التي يكون طرفا 
أملاك الدولة ومديري الحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوي المرفوعة إمام 

 .الغرفة الإدارية بالمجالس أو إمام المحاكم الإدارية و المحاكم العادية كل فيما يخصه
الدولة أو محكمة التنازع فقد أوكلت هذه أما تمثيل الوزير على مستوى المحكمة العليا ومجلس 

 .2المهمة إلى السيد المدير العام للأملاك الوطنية
الذي أكد هو  25/27/1220: المؤرخ في( 20007: )كما نجد قرار مجلس الدولة رقم

الآخر على أن مديري أملاك الدولة ومديري الحفظ العقاري بالولايات يتمتعون بصفة التقاضي 
المكلف بالمالية في الدعاوي المرفوعة ضده أمام العدالة واعتبر القرار الوزاري لتمثيل الوزير 

ويتضح لنا مما سبق أن الاختصاص القضائي  ،كأساس قانوني له 12/21/2777: المؤرخ في
( 222)يؤول دون منازع للقضاء الإداري وهذا تغليبا للمعيار العضوي الذي جاءت به المادة 

 .جراءات المدنية والإدارية الجزائريوما بعدها من قانون الإ

 

 

 

 

                                                           
منشور بالجريدة  ،المتعلق بتمثيل وزير المالية في المنازعات التي يكون طرفا  ، 12/21/2777قرار وزاري مؤرخ في   1

 .12العدد  ، 2777الرسمية لسنة 
 ،المحمدية  ،ك منشورات كلي ،الطبعة الثانية  ،الجزء الثاني  ،لجزائري في القضاء العقاري :الاجترقم ،سايس جمال 2  

 . 000ص  ، 4102 ،الجزائر 
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 ولالمطلب الأ 
 .التطبيقات القضائية الخاصة بالترقيم المؤقت

سنحاول من خلال هذا الفرع إعطاء بعض القرارات المتعلقة باعتراض عن الترقيم 
المؤقت عندما يكون احد أطراف الدعوى شخصا من الأشخاص الخاضعين للقانون العام 

وسنعرض قرارين لمجلس الدولة احدهما الطرف المستفيد هي الدولة بينما  ،لةوبالتحديد الدو 
 .الشخص المعترض هو شخص طبيعي

 .الدولة ضد الترقيم المؤقت للخواصملاك أفيما يتعلق بدعاوي الاعتراضات الصادرة عن  /الأول الفرع
عقارية قد يحصل وأن يتم تسجيل اعتراض على ترقيم مؤقت فيؤثر ذلك في البطاقة ال

الخاصة بالعقار المعني ثم يقوم المحافظ العقاري بمحاولة الصلح بين الأطراف فإذا فشل حرر 
محضرا بعدم المصالحة وقام بتبليغ للأطراف ويبقى لهم الحق في اللجوء إلى القضاء 
فالمعترض ضده يطالب برفع الاعتراض وسنحاول توضيح ذلك من خلال مناقشة وتحليل قرار 

الترقيم المؤقت : "والذي مفاده 17/25/12271: المؤرخ في( 225722)ة رقم مجلس الدول
المستفاد به بناءا على عقود عرفية ثابتة التاريخ ومسجلة بالمحكمة لا يمكن دحضها بمجرد 

 ".ادعاءات من طرف المعترض
 مدعما ،وعلى اثر استئناف وزير المالية الممثل بالمدير العام لمجلس قضاء بسكرة آنذاك-

من القانون المدني وكذا المادتين ( 550)استئنافه بالقول بان قضاة الدرجة الأولى خالفوا المادة 
بالإضافة إلى أن الحكم المستأنف مثوب بالقصور في ( 72/02)من القانون ( 72)و( 07)

 .التسبب لان القضاة بما جاءت به الخبيرين القضائيين
أكدوا بأن مورثهم كان ( ش.ورثة )ف عليهم وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المستأن

يحوز أثناء حياته حصة نخيل آلت إليه بموجب عقود رسمية وثابتة التاريخ مسجلة بمكتب 
وعند مرور لجنة المسح لدى المحافظة ثم تسجيل العقار لفائدتهم وعند إيداع وثائق  ،التوثيق

ا مؤقتا لصالحهم غير أن إدارة أملاك المسح لدى المحافظة العقارية ثم ترقيم هذا العقار ترقيم
وحاول المحافظ العقاري إجراء  15/27/1227الدولة سجلت اعتراضا على هذا الترقيم بتاريخ 

: محاولة الصلح إلا أن مساعيه باءت بالفشل ولذلك حرر محضر عدم الصلح المؤرخ في
لة لولاية الوادي دعوى وقام بتبليغه للطرفين وعلى الفور سجلت إدارة أملاك الدو  17/27/1227

                                                           
 .قرار غير منشور ، 17/25/1227المؤرخ في  225722قرار مجلس الدولة رقم  1
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أمام الغرفة الإدارية ببسكرة انتهت بصدور حكم قضى بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الإجراءات 
حيث أن المستأنف عليهم هم أيضا بادروا برفع دعوى أمام نفس الجهة القضائية يطالبون من 

عوى بصدور قرار خلالها برفع الاعتراض الذي قامت به مديرية أملاك الدولة وانتهت هذه الد
وبعد انجاز  ،"مسعودي عبد الكامل"قضى بتعيين الخبير  25/27/1222: تمهيدي بتاريخ

يداعها بأمانة الضبط ثم الترجيح وصدر قرار ثان مؤرخ في والذي  21/22/1221: الخبرة وا 
قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة وبحسبها رفع الاعتراض الصادر عن مديرية أملاك الدولة 

 .إلزام مدير الحفظ العقاري بإعادة تسجيل باسم المرجعينمع 
وقد خلص قضاة مجلس الدولة بعد أن دققوا في الملف وفي الوثائق المقدمة من 
الطرفين إلى أن العقار المتنازع عليه ليس أرضا بيضاء شاغرة كما يدعي المستأنف بل هي 

ونتيجة لكل هذه  ،ية الثابتة التاريخعلاوة عن العقود العرف ،ارض بها نخيل وأثار لمسكن قديم
 .الأسباب مجتمعة قرر قضاة مجلس الدولة تأييد الحكم المستأنف

يتضح من تسبب القرار بان قضاة مجلس الدولة تأكدوا بأن قطعة الأرض ليست أرضا 
من وجود بقايا جذوع النخيل  ،بيضاء بل هي عبارة عن غوط اندثر نخيله والخبير بين تأكدا

واعتبروا بان  ،القديم مما يثبت الحيازة المتوارثة والمشروعة للعقار محل الترقيم المؤقتوالمسكن 
 .الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به وتعيين تأييده

وبالتالي إذا كان أحد أطراف الدعوى شخص من أشخاص القانون العام فان 
لة والحفظ العقاري أطراف في الاختصاص يؤول إلى القضاء الإداري على أساس أن أملاك الدو 

الدعوى وهما إدارتان عموميتان صيغتهما إدارية وهذا حتى لو كان الترقيم مؤقتا لان العبرة 
 .بالأطراف وليست بموضوع الدعوى في هذه الحالة

وكما هو ثابت من التطبيقات القضائية فانه يمكن للخواص طلب رفع الاعتراض المسجل من -
الترقيم المؤقت إمام القضاء أن اثبتوا أحقيتهم للعقار محل الشهادة من طرف أملاك الدولة ضد 

خلال الوقوف عل حيازتهم بعد اللجوء إلى خبرة فنية للتأكد من مظاهرها ووصفها حتى يتأكد 
القاضي الإداري من وجودها أو عدمه و على ضوئها يفصل في طلب رفع الاعتراض أو في 

 .أن كانت مرفوعة من طرف وزير المالية طلب إلغاء شهادة الترقيم المؤقت
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 :دعاوي إلغاء شهادات الترقيم المؤقت المسجلة باسم الدولة  /الفرع الثاني
إذا كان الترقيم المؤقت لفائدة الدولة وكان المعترض شخص طبيعي فان الاختصاص 

ذلك  يبقى دائما للقضاء الإداري باعتبار أن الدولة طرف في النزاع وسنحاول أن نوضح
والذي  15/21/12271: المؤرخ في( 222577)بمناقشة وتحليل قرار مجلس الدولة رقم 

وكذا  ،المتضمن مهنة التوثيق( 52/72)أن العقود العرفية المحررة بعد صدور القانون : "مفاده
 ".الشهادات الصادرة من طرف البلدية ليس لها الحجة القانونية في إثبات الملكية 

قضية في إن وزير المالية الممثل من طرف المدير العام للأملاك وتتلخص وقائع ال
الوطنية سجل استئنافا ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ببسكرة الذي قضى بقبول 

ثم اعتماد  ،إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة مع إخراج المدعي عليها الثالثة من الخصام 
 .يم المؤقت مع إعادة تسجيل العقار باسم المستأنف عليهمالخبرة جزئيا والقضاء بإلغاء الترق

وتتلخص وقائع القضية في انه قد سبق تسجيل مجموعة الملكية محل النزاع لفائدة 
 17/25/1222: الدولة إثناء عملية المسح العام للأراضي وتم ترقيمها مؤقتا لفائدتها بتاريخ 

ة ممثلا من طرف مدير أملاك الدولة فيما تقدم المستأنف عليهم برفع دعوى ضد وزير المالي
يخص وممثلا كذلك من طرف مدير الحفظ العقاري فيما يخصه هو الأخر وضد مدير مسح 
عادة تسجيل العقار باسمهم  الأراضي لولاية الوادي التمسوا من خلالها إلغاء هذا الترقيم وا 

 .صدر القرار محل الاستئناف وبعد الترجيح ،ولفائدتهم وعلى اثر ذلك صدر قرارا بتعيين خبير 
 :بحيث أسس الاستئناف على مجموعة من الدفوع أهمها

إن إخراج مدير مسح الأراضي جاء مخالفا للإجراءات كون هذه الإدارة هي المكلفة بعملية -
وبالتالي  ،التسجيل في إطار المسح العام للأراضي وبناءا على محاضرها يتم ترقيم العقارات 

 .النزاع حضورها ضروري في
وعدم شهر الدعوى عند الترجيع لكون  ،قدم المستأنف دفعا بعدم تبليغه بالخبرة وكذا المرفقات -

كما أكد بان  ،المستأنف عليهم أضاقوا طلب إلغاء قطع أرضية أخرى من نفس القسم المساحي 
 .انونيةقضاة الدرجة الأول لم يشببوا قرارهم وأنهم استندوا إلى وثائق ليس لها الحجية الق

                                                           
 .قرار غير منشور ، 41/14/4102: المؤرخ في  140122: قرار مجلس الدولة رقم  1
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ولقد تمسك المستأنف عليهم بكونهم حائزين لقطعة الأرض محل النزاع بمقتضى الموجب رقم 
المسجل لدى المحكمة بالإضافة إلى الشهادة الإدارية  27/27/2751: المؤرخ في( 772)

 .12/22/2727: المؤرخة في
 :وقد برر قضاة مجلسا الدولة قرارهم بما يلي

لعدم تأسيس  الأصليةلحكم محل الاستئناف ورفض الدعوة ا إلغاءالمستأنف يلتمس  إن
فهي ملك للدولة بموجب المادة  ،العقار محل النزاع عبارة عن ارض بيضاء شاغرة  أنبحجة 

بما ن المدعيين لا  ،الوطنية  الأملاكقانون  إلىمن القانون المدني وكذا استنادا ( 550)
 أنتأكد قضاة مجلس الدولة كذلك  كما ،عقار لهذا ال أحقيتهميملكون سند ملكية رسمي يثبت 

 أكدهشاغر تابعة لغوط مورث المدعين ومخصصة للبناء وهذا ما  أرضاطبيعة العقار كانت 
المستأنف عليهم لا  أن إلى الأخيروخلصوا في  ،ند المقدم من طرف المستأنف عليهمالس

قاري وان الشهادة المحتج بها في الاستفادة من ترقيم ع أحقيتهميملكون سند ملكية رسمي يثبت 
الحكم المستأنف  إلغاءوكذا شهادة البلدية ليستا حجة قانونية وعليه تم  2752المؤرخة في سنة 

 .لعدم التأسيس  الأصليةوالقضاء من جديد برفض الدوى 
عليها قضاة مجلس الدولة  أسسالتي  الأساسية ويتضح من حيثيات هذا القرار و

 الترقيم المؤقت لصالح الدولة و بإلغاءبان الكم محل الاستئناف قضى  تسبيبهم ومن ثم قرارهم
بها القضاء وبعد  أمرعليهم وهذا بعد خيرة قضائية  المستأنفتسجيل هذا العقار باسم  إعادة

 لة فيعن جد والمتمث أباعليهم  المستأنفمن الحيازة التي توارثها  الأولىتأكد قضاة الدرجة 
ة بموجب رفي المسجل لدى المحكمة والمتمثلجاء به العقد الع ما إلى منزل قديم مع الاستناد

وكذا شهادة الصادرة من البلدية المؤرخة في  27/27/2751: المؤرخ في  (772): رقم القرار 
 .القرار السابق ذكره  صدرعليهم وبذلك  للمستأنفكل هذا لم يشفع  ، 2727: 

تؤكد كذلك بان الحيازة واقعة مادية ويمكن  اجتهادات المحكمة العليا المتواترة أنحيث 
ابعد من ذلك بحيث لم  إلىهناك من القرارات ما ذهب  إنبل  ، الإثباتبكل طرق  إثباتها

ابعد من ذلك بحيث لم  إلىيشترط في الحيازة توافر السند الصحيح ومن هذه القرارات ما ذهب 
ت نجد قرار المحكمة العليا بخصوص يشترط في الحيازة توافر السند الصحيح ومن هذه القرارا

تقوم الملكية : "والذي جاء بمبدأ مفاده  22/27/12271: المؤرخ في ( 022227) رقم الملف

                                                           
 200ص  ،مرج سابق  ،الجزء الأول  ،ضائي الجزائري الملكية الفكرية القارية في الاجتهاد الق ،سايس جمال  1
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التقادم المكتسب عند توافر شروط الحيازة ولا يشترط فيها السندات واعتبر هذا  أساسعلى 
التي ليس  أوالتي لها سندات  المكسبالقرار بان القانون المدني الجزائري لا يفرق بين التقادم 

 ."لها سندات
 إنالمحافظ العقاري فقط بل عليه  إماملا يكتفي الشخص بمجرد تسجيل الاعتراض  أنويجب 

عدم الصلح خلال مهلة ستة  بمحضر الجهة القضائية المختصة بعد تبليغه إماميرفع دعوى 
تم بعده تسجيل  إذا إلاالعقارية  المحافظة أمالا يعتبر بالاعتراض مع الترقيم  لأنه أشهر( 25)

 .المقررة قانونا لإجراءاتدعوى قضائية وفقا 
 :إماسبق نستنتج بان الترقيم المؤقت من الناحية العملية يتم عن طريق  ومن ما-

مدير إلى السيد لمجهول فان المعني يتقدم بطلب كان العقار مسجل في حساب ا إذا-/22
بتسجيل هذه الطلبات ودراسة الوثائق المرفقة بالطلب الذي  الحفظ العقاري الولائي الذي يقوم

وصدرت في هذا الصدد العديد من المذكرات الصادرة عن المديرية العامة  ،يقدمه المعني 
يهدف التي توضح كيفية معالجة العقارات المدرجة في حساب المجهول وهذا  العمومية لأملاك
 .تطهيرها من حساب المجهول  إلى 
عليه  و يعترضالقانون الخاص  الأشخاصقد يكون الترقيم المؤقت لفائدة احد كما -/21

 الأشخاصالعكس بحيث يكون الترقيم المؤقت لفائدة احد  أوالقانون العام  أشخاصشخص من 
تتم حيث يحاول المحافظ  الإجراءاتفهنا نفس  ، أخرالقانون العام ويعترض عليه شخص 

لم يوفق  إذا و ،وفق يحرر محضر المصالحة  فإذان الطرفين محاولة  الصلح بي إجراءالعقاري 
رفع  أوالترقيم المؤقت  بإلغاءتصة خيحرر محضر عدم الصلح ولكن الجهة القضائية الم

ليبقى هو صاحب الولاية  لأنه ، الإداريفي هذه الحالة هي القضاء  لعدم جديتهالاعتراض 
 الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصيغة  حدىإ أوبالنظر في القضايا التي تكون فيها الدولة 

 .طرفا في النزاع 
 الإيداععن طريق  أعلاه إليهاالقرارات المتعلقة بالمنازعات المشار  أو الأحكامويتم تنفيذ 

بما جاءت به على البطاقة  التأشيرليتم  إقليمياالقانوني لها في المحافظة العقارية المختصة 
 .ر محل النزاع العقارية المتعلقة بالعقا
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 المطلب الثاني
 .التطبيقات القضائية الخاصة بالترقيم النهائي 

بعض التطبيقات القضائية للمنازعات المتعلقة  إلى الأولسبق وان تعرضنا في المطلب 
 أصبحالدعوى فمتى  إطرافبالترقيم المؤقت وقلنا بان المعيار في الاختصاص القضائي هو 

النظر في  إعادةعند الاستفادة بالترقيم النهائي المباشر فانه لا يمكن  أو الترقيم المؤقت نهائي
( 55/50: )من المرسوم ( 25)المادة  كرسته الأمرعن طريق القضاء وهذا  إلاهذه الترقيمات 
فقد  الأساسالمتضمن تأسيس السجل العقاري وعلى هذا  17/20/2755: المؤرخ في 

 أصبحو  السنتينحساب مجهول وانتهت مدة  إلىلت خصصنا بما فيها العقارات التي سج
 .الدولةترقيمها نهائيا لصالح 

القضاء و استقر  إمامعن قضايا طرحت  الأمثلةوفي هذا الصدد سنحاول دراسة بعض 
 :كالأتيوذلك  أكثرفيها على مبادئ متعلقة بالموضوع محل الدراسة لتتضح الصورة 

العقاري إلا عن  في الدفترتجة عن الترقيم النهائي للعقارات المجسدة الحقوق النا المنازعة في /الأولالفرع 
 .القضاءطريق 

بعد مرور المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري يمنح الملاك شهادات تثبت الترقيم -
ومتى كان ذلك فانه لا يجوز  ،تسلم لهم الدفاتر العقارية كنتيجة عن الترقيم النهائي  أوالمؤقت 

الدفاتر  إلغاءجاج بسندات عرفية لوضع الحدود بين هذه الملكيات في حيث انه لم يتم الاحت
المؤرخ في  (121222): وهو ما قضى به قرار المحكمة العليا رقم  ،العقارية المتعلقة بها 

طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ( ب.ت) أقامحيث  ، 1 10/21/1227
الحكم  إلغاءالذي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة وبالنتيجة  27/21/122تيزي وزو بتاريخ 

 .وضع الحدود وتحديد الاعتداء  إلىالمستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى الرامية 
 :وهيللطعن  أوجهالطاعن ثلاثة  أثارولقد -
ي المرتكب الخبيرين حددا التعد أنباعتبار  ،القانوني الأساسمأخوذ من انعدام  :الأولالوجه *

 الأخرىعلى ملكية الطاعن في حيث انه لم يتم تحديد الاعتداء الحاصل على الجهات الثلاثة 
 .قضائيةهي محل منازعة  الأراضيوكذلك لكون العمليات التي قامت بها مسح 

                                                           
 . 241الجزء الأول ص  ،العقاري : الاجتهاد الجزائري في الفي ،سايس جمال  1
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الخبير لاحظ وجود  أنبما  ، الأسبابتناقض  أومأخوذ من انعدام وعدم كفاية  :الوجه الثاني *
يأخذ رأي  أنتبقى الحالة كما هي عليه ولا يجوز للمجلس  أنانه يجب  إلىه خلص تعدي ولكن

و المجلس لم يجب على المدنية  الإجراءاتالفقرة الثانية من قانون ( 77)الخبير طبقا للمادة 
 .طلبات العارض و بالتالي يعتبر القرار عديم التسبب

القانون كون انه تم تجاهل مقتضيات  سوء تطبيق أوفمأخوذ من مخالفة :  الأخيرالوجه  أما
معالم الحدود لم توضع وقد أجاب قضاة المحكمة  إنمن القانون المدني وكذلك ( 520)المادة 

 :المثارة من طرف الطاعن بما يلي  الأوجهالعليا على هذه 
تعيين خبير وضع الحدود  إلىمحكمة  برج منايل كان يهدف  إمامطلب العارض المقدم  إن-

يملك عقاره  الإطرافكل واحد من  أنقضاة المجلس فقد عاينوا  أما ، فالإطراكيات بين مل
كانت هذه الملكية موضوع عمليات للمسح العام  أنبموجب دفتر عقاري مسلم لهم بعد 

 .للأراضي التي شملت تلك المنطقة وهي مطابقة للسجل العقاري
فإننا نلاحظ بان ( 55/50)رسوم السالف الذكر وكذلك الم( 57/57) الأمر إلىوبالرجوع -

تعديل الحقوق  إلىتحديد الحدود بناءا على وثائق وأسانيد قديمة التي تشير  إلىالدعوى الرامية 
فلما رفض قضاة المجلس الدعوى كانوا على صواب  ،العينية المكرسة في السجل العقاري 

ن في النزاع الحالي قد كرست بمنح كل واحد من المالكي الأماكنمادامت وضعية شغل هذه 
الاعتراض على هذه  أولابالنسبة لهذه الدعوى لأنه يتوجب عليه  عائقا دفترا عقاريا والذي يكون 

منح الدفتر العقاري باعتباره شكل  السند  إلىالحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي التي تؤدي 
بعين الاعتبار من  أخذهيجب  غاية تقديم الدليل المعاكس لهذا السند والذي إلىالوحيد للملكية 

 الأوجهومن خلال  أعلاهحيثيات القرار المذكور  إلىثم رفض الطعن لعدم التأكد وبالرجوع 
عليها من طرف قضاة المحكمة العليا نجد بأن هذا  الإجابةالمشارة من طرف الطاعن وكذلك 
تأسيس المتضمن  17/20/2755المؤرخ في ( 55/50)القرار كرس ما جاءت به المادة 

المنازعة في الحقوق الناتجة عن  أوالنظر  إعادةالسجل العقاري و التي تؤكد بأنه لا يحوز 
ولا يمكن للقضاء  ،في الدفتر العقاري إلا عن طريق القضاء  المجسدةالترقيم النهائي للعقارات 

ملتها قد ش الأراضيكانت هذه  إذامناقشة وثائق قديمة ولو كانت ثابتة التاريخ في حالة ما 
هذه العقود  إلىبالدفاتر العقارية وبالتالي لا يمكن النظر  أصحابهاعملية المسح العام واستفاد 
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الجهات القضائية  أماتم الاحتجاج بها من اجل الطعن في هذه الدفاتر العقارية  إذا إلاالقديمة 
 .المختصة 

 .اقضهينبموجب سند صحيح  إلادفتر عقاري  إلغاءعدم جواز  /الثانيالفرع 
 :فيوالمؤرخ  (227022 ):رقموهو مبدأ أقره مجلس الدولة في قراره 

 الإداريةفي الحكم الصادر عن المحكمة ( ع.ق)اثر استئناف رفعه السيد  ،1 17/27/1227 
 .الذي قضى برفض دعواه لعدم التأسيس  12/27/1221: بالوادي بتاريخ 

عن طريق الشراء بعقد  إليهثمر آل حيث ادعى انه يحوز هودا به مجموعة من النخيل الم
تم تسجيل هذا  1225المسح سنة  أعوانمرور  أثناءوانه  ،17/27/1227 :بتاريخعرفي 

 .عليهمالعقار باسم المستأنف 
حيث يؤكد المستأنف انه تم تسجيل هذا العقار بناءا على شهادة شهود وان احد الشهود تراجع 

عادة تسجيل هذا العقار باسمه عن شهادته فيما بعد ولذلك فهو يطالب بإ لغاء الدفتر العقاري وا 
 :وهي  أسبابلعدة 

العقار يعود لمورث المستأنف  أنالحكم المستأنف رفض الدعوى لعدم التأسيس بحجة  أن-
 .إليهاهذه النتيجة المتوصل  إلىيعطي تفسيرا  أنعليهم دون 

الحكم اخلط بين دعوى  أن دعواه على الحيازة وليس على الملكية واعتبر أسسالمستأنف -
 .الملكيةالحيازة ودعوى 

ملكيتهم للعقار عدا الدفتر العقاري الذي  أودليل يثبت حيازتهم  أيالمستأنف عليهم لم يقدموا -
 .نفسهبني على شهادة شهود وتراجع شاهد عن شهادته وهذا يجعل الحكم متناقض مع 

أن العقار سجل باسم مورثهم بترقيم مؤقت مجلس الدولة ب إمام أكدواالمستأنف عليهم  أنحيث -
 أصبحلمدة سنتين وان المستأنف لم يحرك ساكنا طيلة هذه المدة ولم يقم بأي اعتراض وعندما 

سلم لهم الدفتر العقاري والمستأنف لم يرفع هذه الدعوى إلا خلال سنة  1225الترقيم نهائيا سنة 
 .وطالبو بتأييد الحكم 1222

وبعد دراسة قضاة  تبليغهرغم  جوابية م للأملاك الوطنية لم يقدم مذكرة المدير العا أنحيث -
فيما قضى به وان قضاة الدرجة  صائبالحكم المستأنف  أنمجلس الدولة لملف الدعوى وجدوا 

 .المستأنف بان العقار ملك مورث المستأنف عليهم  إقرارأسسوا حكمهم على أساس  الأولى
                                                           

 .قرار غير منشور ، 42/12/4102: المؤرخ في  142204قرار مجلس الدولة رقم  1
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لدولة ادعى انه الحائز الفعلي للعقار والدفتر العقاري وفي المستأنف أمام مجلس ا إنحيث -
وهو ما يجعله  1227عن طريق الشراء بعقد عرفي منذ سنة  إليهنفس الوقت يزعم انه آل 

 .جواز الجمع بين دعوى الملكية والحيازة  فضلا عن عدم أقوالهمتناقضا في 
 أيالمستأنف لم يقدم  أنبه بما  الحكم الصائب فيما قضى أنولقد اعتبر قضاة مجلس الدولة -

 .المستأنفالحكم  بتأييدسند صحيح يثبت ما يدعيه وبالتالي صدر قرار مجلس الدولة 
وان  يتضحومن خلال القرار والأسس التي بنى عليها قضاة مجلس الدولة قرارهم 

لم يقدم لا الدفتر العقاري الذي استفاد به المستأنف عليهم و  إلغاءالمستأنف كان يرافع من اجل 
سند صحيح يثبت هذه الادعاءات  أيمجلس الدولة  إمامولا  الإداريةعلى مستوى المحكمة 

بموجب عقد الشراء العرفي  إليهبنفسه بان هذا العقار للمستأنف عليهم وانه آل  إقرارهكذلك ،
 المشرع أنولكن لا يمكن دحض سندات رسمية كالدفتر العقاري بمجرد عقود عرفية مع العلم 

الرسمية وهذا  إلىكل العقود التي يكون محلها عقار  إخضاعبعد صدور قانون التوثيق اوجب 
 . الإطرافمن اجل الحفاظ على حقوق جميع 

المسح باسم المستأنف  أعوانمرور  أثناءوالأكثر من ذلك انه تم تسجيل هذا العقار 
 أعوانمرور  أثناءلعقار عليهم بينما المستأنف يدعي عكس ذلك باعتبار انه من كان يحوز ا

 .اللجنةهذه 
لكن هذا هو تاريخ  1225وقت مرور لجنة المسح هو  أنالمستأنف اعتبر  أنحيث 

لجنة المسح قد مرت بالعقار في غضون سنة  إنتسليم الدفتر العقاري للمستأنف عليهم والأكيد 
1227. 

لعقار تم ترقيمه هذا ا أنعليه هو  الإجابةالذي لم يستطع المستأنف  الأمر آنحيث 
احتجاج ضد هذا الترقيم  أواعتراض  بأيمؤقتا باسم المستأنف عليهم لمدة عامين وانه لم يقم 

ترقيم نهائي ليسلم لهم الدفتر  إلىوبعدها تحول  ،في الاجال القانونية المحددة لذلك وهي سنتين 
 . 1225العقاري لسنة 
هذا العقار ملك للمستأنف عليهم  المستأنف ناقض نفسه بنفسه لما اعترف بان أنحيث 

تم  الأساسوعلى هذا  أقوالهسند صحيح يثبت  أيوهذا بموجب الدفتر العقاري بينما هو لم يقدم 
 .المستأنفتأييد الحكم 
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الدفتر العقاري لا يمكن دحضه بمجرد  أنوبالتالي يمكن القول بان هذا القرار جاء بمبدأ مفاده -
د صحيح يناقض الدفتر العقاري  كما كرس المبدأ القاضي بان ثبت وجود سن إذاعقد عرفي إلا 

هو الجهة المختصة بإعادة النظر في الدفاتر العقارية التي تنتج عن الترقيمات  الإداريالقضاء 
 بتسليم الدفاتر العقارية  الأخيرالنهائية التي تتوج في 

بل تم فيها رفض الدعوى تعديله  أوالدفتر العقاري  إلغاءفهذه القضية لم يتم فيها  إذن
 .التأسيسالمستأنف لعدم  أقامهاي الت

 .عدم الأخذ بمبدأ القيد المطلق في نظام الشهر العيني  /الثالثالفرع 
عن  الإلغاء أوالدفتر العقاري قابل للمراجعة بالتعديل  أوالترقيم النهائي  أنونعني به 
المؤرخ في ( 225727)الدولة رقم من خلال مجلس  نستشفهوهذا ما  ، الإداريطريق القضاء 

والذي فصل في استئناف سجله وزير المالية الممثل من طرف المدير  ، 15/22/1227: 
 1/27/1222العام للأملاك الوطنية في القرار الصادر عن مجلس القضاء بسكرة المؤرخ في 

ري المتعلق والذي قضى بعد الترجيع باعتماد الخبرة ويجسدها القضاء بإبطال الدفتر العقا
ببلدية الوادي وبرر استئنافه ( 21)المتواجدة بالقسم المساحي رقم  210رقم  الأرضيةبالقطعة 

 :بالدفوع التالية 
المسح العام للأراضي مؤقتا في حساب مجهول وبعد  إطارانه تم تسجيل هذه القطعة في -

ذه المدة تم ترقيمها اعتراض خلال ه أيانتهاء مدة السنتين للاعتراضات وبما انه لم يسجل 
 .الدولةلفائدة 

بعد انقضاء مدة السنتين استفادت من الدفتر  إيالترقيم نهائيا  أصبح أنالدولة بعد  أنحيث -
 .10/21/1222 :فيالعقاري المؤرخ 

للمستأنف عليهم قاموا برفع دعوى طالبوا من خلالها بإلغاء الدفتر العقاري والذي  أنحيث -
 :بتاريخثم قرار تمهيدي ثاني  22/22/1222دي بتاريخ صدر بشأنها قرار تمهي

 .الاستئنافوبعد ذلك القرار محل  25/22/1222
بعدم شهر العريضة الافتتاحية  الإجراءاتالقرار المستأنف خالف قاعدة جوهرية في  أن-

ب المدنية والإدارية التي تستوج الإجراءاتمن قانون ( 25)خلافا لما جاءت به المادة  ،للدعوى 
لكن القرار المستأنف اعتبر المستأنف عليهم تتوفر فيهم شروط الحيازة ولم يبين كيف  ،التسبب 
 .هذا الرأي  إلىتوصل 
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 : على هذه الدفوع بما يلي  أجابواالمستأنف عليهم  أنحيث 
بأنهم يحوزون العقار بموجب عقود رسمية ومسجلة في المحكمة الشرعية وبأحكام  أكدوا-

 :لقوة الشيء المقضي به وهي كالتالي قضائية حائزة 
 .21/25/2722عقد بيع مسجل بالمحكمة الشرعية بالوادي بتاريخ 

 .02/22/2717لفيف ملك مسجل بالمحكمة الشرعية بالوادي بتاريخ 
 .02/22/2717عقد قسمة مسجل بالمحكمة الشرعية بالوادي بتاريخ 

 .27/27/2757قلم مدني صادر بتاريخ 
لدى المحافظة العقارية بتاريخ  إشهارهانف عليهم بان العريضة الافتتاحية قد تم المستأ أكدكما -

 .الأصليوهي مرفقة بالملف  25/25/1222
 .ولقد طالب المحافظ الدولة رفض الاستئناف وطوعا لعدم التأسيس 

 إلىس الدولة على دفوع الطرفين وأكدوا بأنه فيما يتعلق بالدفع الرامي لوقد رد قضاة مج
 . 25/25/1222بتاريخ  إشهارهاالشهر العريضة فإنه يعتبر غير مبرر لأنه قد تم  عدم

قرارهم بناءا على  أسسواقد  الأولىقضاة الدرجة  إنقضاة مجلس الدولة  أكدكما 
الأعمال الفنية التي قام بها الخبير المعين في القضية واستنادا إلى الخبرة المرفقة بالملف والتي 

كانت مستغلة من طرف مورثي المستأنف عليهم وأنها ما تزال مستغلة من  الأرضبان  مفادها
صحيح القانون مما يتعين  بهطرف المستأنف عليهم وبذلك فإن القرار الصائب فيما قضى 

 .الموضوع تأييد الحكم المستأنف  شكلا وفي تم قبول الاستئناف  الأساستأييده وعلى هذا 
 قد أيدوابان قضاة مجلس الدولة  أعلاهالمذكور يتضح من خلال القرار  الأخيروفي 

للدفتر العقاري تم بناءا على خبرتين كانتا متطابقتين وأكدتا  إلغائه أن أساسعلى  الأولىالدرجة 
عن جد ولا زال لحد الساعة في  أباالعقار يؤول دون منازع للمستأنف عليهم وأنهم توارثوه  أن

الرسمية المسجلة بالمحكمة الشرعية التي اعتبرها القضاء وان هناك العديد من العقود  ،حوزتهم 
من الترقيم النهائي مباشرة والتي  أصحابهاسندات رسمية يستفيد  بأنهافي الكثير من الاجتهادات 

بان  أكدوالذي  1 17/21/1227: المؤرخ في ( 157712)المحكمة العليا رقم  من بينها قرار
 .لعقود الرسمية عقد قاضي المحكمة الشرعية يعد من ا

                                                           
المنشور في مجلة المحكمة العليا لسنة  21/1227/،15/22/1227 157712قرار رقم ،الغرفة العقارية ،المحكمة العليا  1

 . 727ص،الجزء الثاني ، 1227
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قاموا بإلغاء الدفتر العقاري الذي  الأولىقضاة الدرجة  أنوملخص وقائع هذه القضية تتمثل في 
محل  الأرضقطعة  بأنخبرتين والتأكد بما لا يدع مجالا للشك  إجراءاستفادت به الدولة بعد 

زة هادئة لا لبس وهي حياثم إليهم ومن بعدهم الدفتر العقاري تعود حيازتها للمستأنف عليهم 
 .الصادرة عن المحكمة الشرعية بالوادي  الرسميةمجموعة من العقود  إلىفيها  لأنها تستند 

ولكن  لفائدتهمنهائيا  أصبحهذا الترقيم  أنالدولة لم تقدم ما يثبت ادعاءاتهم عدى  أنباعتبار 
النظر  إعادةكن نجدها تؤكد على انه يم( 55/50)من المرسوم ( 25)نص المادة  إلىبالرجوع 

الذي استعمله المستأنف عليهم وبالتالي فان  الأمرفي الترقيم النهائي عن طريق القضاء وهو 
 . أهلها إلىالحقوق  أرجعواقضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الدفتر العقاري طبقوا صحيح القانون 

تبار انه محل الترقيم فالمشرع الجزائري لا يأخذ بمبدأ القيد المطلق في نظام الشهر العيني باع
كل الصلاحية  لهالذي  الإداريعن طريق القضاء  الإلغاء أوالنهائي قابلا للمراجعة بالتعديل 

 .المفعولفي ذلك حسب النصوص القانونية والتشريعية السارية 

 .التسجيلبإعادة  الإداريالصادرة عن القضاء  الأوامر /الرابعالفرع 
خرج نجده  فإننادعاوي التعويض  أوبالإلغاء  داريالإفيما يتعلق باختصاص القضاء 

إذ تقرر نهائي والدفتر العقاري لوف في تلك الدعاوي المتعلقة بإلغاء شهادة الترقيم امألال عن
 إلغاءيقضي بالإضافة  أن الإداريحق المدعي في العقار فانه يمكن للقاضي  أن تثبت ،ذلك

بحيث  الإداريا دليل على اتساع سلطات القاضي وهذ ،الترقيم النهائي بإعادة تسجيله باسمه 
نما  إلغاءلا يقتصر دوره على  أصبح  ،باتخاذ قرارات  الإدارة إلزامبإمكانه  أصبحالقرارات فقط وا 

 ،15/22/12271: المؤرخ في(  771/27)بالوادي رقم  الإداريةوهذا ما كرسه حكم المحكمة 
عن طريق  إليهمعين يحوزون عقارا آل المد أنعندما نصل في دعوى تتلخص وقائعها في 

: الصادر عن بلدية الوادي بتاريخ  الإداريالذي استفاد بالعقد  الأصليالشراء من طرف الحائز 
 . 1222وان عقد الشراء الخاص بهم كان سنة  27/20/2727

السيد مدير الحفظ العقاري الولائي بالوادي من اجل تسوية  إلىولقد قدم المدعون طلبا 
إلا انه تم رفض الطلب بناءا على التعليمة  ،ة عقارهم وتطهيره من حساب المجهول وضعي

ائق المسح قد تجاوزت مدة القانوني لوث الإيداعمؤكدا بان  17/27/2772: المؤرخة في( 25)

                                                           
 .حكم غير منشور، 15/22/1227المؤرخ في  721/27حكم المحكمة الإدارية بالوادي رقم 1
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الترقيم نهائيا لفائدة الدولة ولا يمكن تسوية الوضعية إلا عن طريق  أصبحوبالتالي  ،السنتين
 .القضاء 

قضى بتعيين خبير  25/27/1227 :بتاريخحكم  أصدرت الإداريةالمحكمة  أن حيث
 .وموقعامن اجل التأكد من الحيازة ومظاهرها وتحديدها مساحة 

 الخبرةوأعاد المدعون السير في الدعوى بعد  ،إليهالخبرة الموكلة  أنجزالخبير  أنحيث 
 .طلباتهموأكدوا سابق 

السير في الدعوى بان الخبرة جاءت  إعادةبعد  الإداريةولقد تأكد قضاة المحكمة 
أما من ناحية  ،مستوفية للشروط وضمن الاجال القانونية وبالتالي فالدعوى مقبولة شكلا 

ل النزاع تعود الموضوع فبعد اطلاعهم على تقرير الخبرة تأكدوا بان الحيازة الفعلية للعقار مح
الترقيم النهائي الذي  إلغاءالخبرة وبالنتيجة  وبالتالي تمت المصادقة على ،للمدعين بلا منازع

 .بإعادة تسجيل العقار محل النزاع باسم المدعين ولفائدتهم  الأمراستفادت به الدولة مع 
انتهت  إذاالعقارات المسجلة في حساب المجهول  أنحيثيات هذا الحكم تبين لنا  ىإلوبالرجوع -

النظر فيها إلا  إعادةنهائي لفائدة الدولة ولا يمكن  ترقيم إلىمدة السنتين فإنها تحول بصفة آلية 
يقوم الشخص المتضرر من هذا الترقيم بتقديم طلب  أنكما انه يجب  ،عن طريق القضاء
لا رفضت دعواه شكلا  إلىتسوية قبل اللجوء  الحيازة واقعة مادية يمكن  أنوبما  ،القضاء وا 

صدر  الأساسد من هذه الواقعة وعلى هذا التأك أرادوافقضاة الموضوع  ،بكل الطرق إثباتها
محل  النزاع ومعاينته ميدانيا وتحديد مظاهر الحيازة  إلىالحكم القاضي بتعيين خبير للانتقال 

السير في الدعوى تأكد قضاة  إعادةوبعد  ،وسنداتها والتأكد من الحائز الفعلي لهذا العقار 
ن العقار يؤول للمدعين دون منازع وبذلك بعد اطلاعهم على محتوى الخبرة بأ الإداريةمحكمة 

 . أعلاه إليهصدر الحكم المشار 
التعديل فيه عن طريق  أوالقرارات التي تقضي بإلغاء الترقيم  أو الإحكامويتم تنفيذ هذه 

الشهر  إجراءات إتمامبعد  ليتم إقليميابمعرفة موثق لدى المحافظة العقارية المختصة  إيداعها
عداد الدفتر العق اري وتسليمه للمستفيد والتأشير على البطاقة العقارية بهذا العقار بكل هذه وا 

 .الواردة  الإجراءات
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 :الخاتمة
لى تطهير المجال العقاري وبالتالي القضاء على إرغم ان عملية المسح تهدف 

 ـن مساحة البلاد تقدر بأفصحيح  ،ن وجدت وتسهيل الفصل فيهاإو التقليل منها أالمنازعات 
وتكاليف العملية باهظة إلا ان هذا يجب ان لا يجعل الدولة تخسر الرهان  ،1كم 1022572

شواطا وأنفقت عليه الكثير بداية بالقرض الممنوح من طرف صندوق أخاصة بعد ان قطعت فيه 
 سنة لىإسنة وتمديد المدة  27شمال الجزائري في مدة اللمسح كل  2771النقد الدولي سنة 

 .إلا على وثائق المسح يس السجل العقاري لا ينشىءوخاصة ان تأس 1222
عد خطوة إيجابية يكما ان اعتماد المشرع الجزائري على تبني نظام الشهر العيني 

بان الاستعمار وأهمها إللتخلص من العيوب الكثيرة التي صاحبت تطبيق نظام الشهر الشخصي 
مر الذي سيزيد من تأزم هو الأكثر من سند ملكية لعقار واحد و أازدواجية الشهر أي وجود 

جوة من تطبيق نظام الشهر هداف الحقيقية المر لى الأإوضع العقار في البلاد وعدم الوصول 
 .العقاري

شراف على عمليات المسح العام الى سند مهمة الإولقد عرفنا بان المشرع الجزائري ا
ها الهيكلي ثم المهام التي ساسها القانوني وتنظيمأراضي التي بينا الوكالة الوطنية لمسح الأ

 .عمليات المسح التي يرأسها قاضي ثم وضحنا كيفية افتتاح ،فت بها بصفة أساسية واستثنائيةكل
ولقد بينا بان لهذه اللجنة شبه قضائية كونها تفصل في الاعتراضات المسجلة بعد ايداع وثائق 

تصرف  الى حل واذا لم تتوصلالمسح لدى البلدية المعنية بإيجاد حل بين الاطراف المتنازعة 
لا سقط أثلاثة  (20) وتبقى لهم مهلة ،ى القضاءطراف الالأ شهر لرفع دعوى تحديد الحدود وا 

 .حقهم في ذلك
إدارية سمية لى هيئة إشراف على عمليات الشهر العقاري سند المشرع مهمة الإأكما 

ظ العقاري يخضع للقانون ويقوم على تسييرها موظف عام يدعى المحاف ،"المحافظة العقارية"
ن بعض التشريعات الاخرى اسندت هذه المهمة الى أ نالأساسي العام للوظيفة العمومية في حي
 .قاض مختص كالمشرع المصري مثلا 

تسجيل حافظة العقاري المختصة اقليميا يتم وبعد عملية الايداع التي تتم على مستوى الم
بإعداد  المحافظ العقاري يقومثم  ،بال وثائق المسحالاراضي باستقالعقارات المحددة ضمن مسح 

صبحت أالبطاقات العقارية ثم شهادات الترقيم المؤقت وتسليم الدفاتر العقارية متى كانت او 
 .الترقيمات نهائية 
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( 55/50)من المرسوم ( 27)ولقد خول المشرع للمحافظ العقاري من خلال نص المادة 
 ،التي سجلت على الترقيمات المؤقتةالاعتراضات جراء محاولة الصلح بخصوص إسلطة 
وفي حالة فشل  ،في حل النزاع طرافالأ ذا وفق ما بينإمحضر صلح في حالة ما  فيحرر

 جالاآلم تحدد ( 27)ولكن الملاحظ هنا ان نص المادة  ،الصلحالمحاولة يحرر محضر بعدم 
مور معلقة والترقيم ي لا تبقى الألك ،افظ العقاري لإجراء محاولة الصلحمضبوطة يلتزم بها المح

 .أمد النزاعمما يطيل  ،مؤقتا
يداع وثائق المسح كذلك المنازعات التي تثار بشان الترقيمات النهائية او إثار إومن بين 

المؤقتة والتنازع القضائي بشأن الاختصاص باعتبار ان المشرع نص صراحة بموجب المادة 
على ان النزاعات  داريةانون الاجراءات المدنية والإالمتضمن ق (27/22)من القانون ( 725)

لى القضاء العادي وتحديدا القسم العقاري إ بالنظر والفصل فيها المتعلقة بالترقيم المؤقت تؤول
شخاص القانون أطراف النزاع من أبالمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها العقار متى كان 

شخاص أطرافها من ألترقيم المؤقت التي يكون احد في حين ان الدعاوي المتعلقة با ،الخاص 
داري لى القضاء الإإها أيلانلى ان تدخل القضاء وأكد إالقانون العام لم ينص عليها صراحة 

عادة النظر في الترقيمات النهائية إحيث لا يتم  ،تطبيقا للمعيار العضوي الذي اخذ به المشرع
فان الاختصاص  وبالتالي إداري قرار هور العقاري مام القضاء الإداري باعتبار أن الدفتأإلا 

وكلت مهمة تسيير المحافظة أكما  القضاء الإداري، بالنظر والفصل في منازعاته من اختصاص
يداع ورفض راري رفض الإقليه العديد من السلطات مثل إلى المحافظ العقاري وأسندت إالعقارية 

القيام بفحص شكل ملية الشهر في السجل العقاري لع جراءإلأنه ملزم قبل القيام بأي  ،جراءالإ
إلا ما استثني  ،ام قاعدتي الرسمية والشهر المسبقالعقود والوثائق المعدة للإشهار وذلك باحتر 

طراف وتحديد من لهم سلطة مراقبة كل الشروط  المتعلقة بهوية الأ ةليمكما ان ع ،يقانوننص ب
محكم ومنظم يكرس مبدأ الشرعية ومبدأ القوة  مسك سجل عقاري عن طريق التوقيع عليها يتم

 .المطلقة للمعلومات الموجودة في البطاقات العقارية 
ثناء عمليات المسح أيداع ان هناك عقارات تسجيل ثار المترتبة عن عملية الإالآومن 

: المؤرخة في( 25)العام في حساب المجهول وهو الحساب الذي نصت عليه التعليمة 
التي و تي صدرت في هذا الشأن للى مجموعة التعليمات والمذكرات اإضافة بالإ 17/27/2772

زاعات يمكن ثقال كاهل القضاء بنإجاءت في مجملها لتسوية وضعية هذه العقارات وهذا لعدم 
 .حلها إداريا بطرق الودية
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نها قد التي نرى بأ فإننا حاولنا اقتراح بعض المقترحاتليها إوبعد سردنا لأهم النتائج المتوصل 
 :منها في الجزائر أحسن للنظام الشهر العقاريداء أتساهم في 

 .مام هذه العمليات لتنوير الرأي العام لأهميتها أعلام الثقيلة فتح وسائل الإ -
راضي على غرار ما هو موجود في بعض الدول الأجنبية نشاء مدرسة وطنية لمسح الأإ -

 .كفرنسا 
داري لى جهة القضاء الإإة على النزاعات التي تؤول استحداث نصوص قانونية تنص صراح -

 .شخاص القانون العامأ منطراف ذا كان احد الأإفيما يتعلق بالترقيم المؤقت او النهائي 
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 1221,الجزائر ,دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع , المنازعات العقارية , زروقي ليلى وحمدي باشا عمر  -00
المحمدية , منشورات كليك , الطبعة الثانية , الجزء الثاني , الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري  ,سايس جمال  -00

 .1220, الجزائر , 
 .الجزائر, القبة ,دار الخلدونية ,التعسف في إستعمال الملكية العقارية  ,شميشم رشيد  -00
دار , الطبعة الأولى ,( النشاط الإداري  –داري التنظيم الإ) القانون الإداري و المؤسسات الإدارية ,طاهري حسين  -00

 .1225,الجزائر ,القبة , الخلدونية 
 1227,منشورات بغداد ,دور المسح العقاري في  إثبات الملكية العقارية في التشريع العقاري ,مراحي ريم   -00

 الجزائر,
 

 .الجزائر,مة دار هو ,النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالشهر العقاري ,وناس علي  -00
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 :النصوص القانونية والتنظيمية /ثانيا

 :القوانين  - 1 
الصادر بالجريدة الرسمية ,المتعلق بالتوجيه العقاري ,المعدل والمتمم ,22/22/2772المؤرخ في ( 72/17)القانون  -10

 .22/22/2772المؤرخة في ( 77)العدد ,

العدد ,قانون الأملاك الوطنية الصادر بالجريدة الرسمية  المتضمن,22/21/2772المؤرخ في ( 72/02)القانون  -14
 .21/21/2772المؤرخة في ( 71)
المؤرخة  72العدد ,الجريدة الرسمية ,2777المتضمن قانون المالية لسنة  02/21/2772المؤرخ في  72/21قانون  -12

 02/21/2772في 
الصادر بالجريدة , المدنية و الادارية   المتضمن قانون الاجراءات,  17/21/1222المؤرخ في ( 22/27)القانون -12

 .10/27/1222المؤرخة في ( 12)العدد , الرسمية 

 

 :الأوامــــــر - 2

-27-02المؤرخ في (  52) ر العدد.المتضمن القانون المدني ج 2757سبتمبر  15المؤرخ في ( 57/72)الأمر  -12
 .معدل ومتمم 2757

الصادر ,المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري , 21/22/2757المؤرخ في ( 57/57)الأمر  -10
 .22/27/2757المؤرخة في ( 71)العدد ,بالجريدة الرسمية 

 :المــــــــــــراسيـــــم-3

المنشور بالجريدة ,المتضمن تأسيس السجل العقاري  17/20/2755المؤرخ في ( 55/50)رسوم التنفيذي رقم م -11
 .20العدد ,2770الرسمية لسنة 

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأسلاك الدولة والحفظ , 2772مارس  21المؤرخ في ( 72/57)المرسوم التنفيذي -14
 .25/20/2772المؤرخة في ( 22)العدد ,الصادر بالجريدة الرسمية ,العقاري 

المتضمن تأسيس ( 55/50)المتضمن تعديل المرسوم , 27/27/2770المؤرخ في ( 70/210)المرسوم التنفيذي  -22
 .10/27/2770المؤرخة في ,(07)العدد ,الصادر بالجريدة الرسمية ,السجل العقاري 

 

  :المنشـــــورات والقـــــــرارات الــــــوزارية - 4 
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منشور , المنازعات التي يكون طرفا  فيالمتعلق بتمثيل وزير المالية ,  12/21/2777: قرار وزاري مؤرخ في  -10
 .12العدد ,  2777الرسمية لسنة بالجريدة 

  :التعليمـــــات والمذكــــــرات - 5

 .1227لسنة , ( مذكرات , منشورات , تعليمات )مجموعة النصوص القانونية ,المديرية العامة للأملاك الوطنية  -22
الوطنية الموجهة الى كل  الصادرة عن المديرية العامة للاملاك 27/27/1227المؤرخة في ( 7522:) المذكرة رقم  -21

ومدراء املاك الدولة بالعقارات الواقعة في ,من المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الاراضي ومدراء الحفظ العقاري
 .المناطق الممسوحة في حساب المجهول 

 .1225ة لسن,(مذكرات ,منشورات ,تعليمات ) مجموعة النصوص القانونية , المديرية العامة للأملاك الوطنية  -20

  :الرسائل الجامعية / ثالثا
 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ,القضاء الجزائري  اثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع و,أورحمون نوره  -22
 .الجزائر ,وزوتيزي , جامعة مولود معمري  ,كلية الحقوق والعلوم السياسية  ,فرع قانون المسؤولية المهنية ,القانون 

جامعة محمد ,مذكرة تخرج ماستر ,المركز القانوني للمحافظ العقاري في التشريع الجزائري ,دبابي شرف الدين  -21
 .1227-1227خيضر بسكرة 

تخصص قانون عقاري ,مذكرة لنيل شهادة الماجستير ,نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري ,رويصات مسعود  -20
 .1227-1222,نة بات,جامعة الحاج لخضر ,
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون , اختصاص القاضي الاداري في منازعات الملكية العقارية , زاد سيد علي  -27

 .1227, تيزي وزو , جامعة مولود معمري , كلية الحقوق والعلوم السياسية , فرع المنازعة الادارية , 

 

 

 

 :المداخلات  /رابعا 
بعنوان , مداخلة الملتقى الوطني والحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية العقارية في الجزائر , بن عيسى عبد الرحمان  -11

 .1222,مدية ,المدير الولائي للحفظ العقاري ,التعريف بعملية المسح والترقيم العقاري 
 . 1222,جامعة المدية ,مداخلة حول الحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية في الجزائر ,عليان موسى  -21
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 :المجلات القضائية / خامسا 
 . 1227لسنة ,  2عدد ,مجلة المحكمة العليا  -11
 .1227فيفري , الجزء الثاني ,  1227السنة , المجلة القضائية للمحكمة العليا  -21

  :المراجع باللغة الفرنسیة
 

 

01- Code du procédure civile France. 
02- .CAPITAN HENRI – terre françois – le quette – les grands arrets de juridpridence civile . 9 . èd 

palloz , 1991. 

03- PIEDELIEVRE Stéphane ;op.cit, P 160 et JOBARD BACHELLIER Marie –Noëlle & 
BREMOND Vincent ,DroitCivil Suretés publicité foncière ,16e éd ,DALLOZ ,2009 ,P 
209.  
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